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 ملخص البحث: 
التأكيد على حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون الوظائف القيادية العامة يهدف هذا البحث إلى 

مشغولة بأهل القوة والأمانة؛ وإحاطة المقبلين على الوظائف القيادية بخطورة المسئولية والأمانة التي 
قبل أن تتولى  لتأكد من كفاءتهم لشغلها،سيتحملونها بتولي هذه المناصب، مما يستدعي ضرورة حرصهم على ا

المنهج ، والمنهج التأصيلي )الاستقرائي(والمقارن، وقد اتبعت المنهج  الجهات المختصة التأكد من ذلك.
وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في ؛ المنهج التاريخيوالتحليلي )الاستنباطي(، 

ئف القيادية العليا هدفًا لسد الحاجة، إذ إن سد الحاجة يتحقق بما دون ذلك من ه لا يمكن أن تكون الوظاأن
، وينتظر الوظائف؛ والواجب اتخاذ هذه الوظائف العليا خدمة عامة يؤديها القائم بها دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله

فقد تضعف مفاسد  مقتضى له باعتبار أن الحرص على توليها دون، لها الفضل الكبير من الله تعالى على أدائه
فقد يالناس، ووتفسد علاقته بإلى ذميم الأخلاق والصفات،  قد ينجربالقيادة عن مقصودها، و نفسه، وينحرف

جواز طلب الوظائف القيادية ليس على إطلاقه، كما أن المنع من طلبها كما انتهيت إلى أن  الإعانة من الله تعالى.
وقف الحكم على النظر في الدافع إلى طلب الوظيفة؛ فإن سألها لإصلاح ما فسد أيضًا ليس على إطلاقه؛ وإنما يت

وأخيراً انتهيت إلى أن  منها، فإن ذلك جائز، إذا علم من نفسه القدرة؛ ولم يكن فيها غيره، ولم يكن مشهورًا.
من جانب  بين الأسلوبين، أي طلب الوظيفة من جانب الأفراد، واختيارهم لهاجمعت التشريعات المصرية 

السلطات المختصة؛ حيث سمحت للأفراد من ناحية أن يتقدموا بطلب شغل الوظائف القيادية ولكن بناءً على ما 
يرونه في أنفسهم من تحقق الكفاءة المطلوبة لهذه الوظائف، باعتبار أن التشريع لم يسمح بطلب الوظائف بشكل 

في المتقدم، بحيث يستدل بتوافر هذه الاشتراطات في مطلق؛ وإنما قيد ذلك باشتراطات معينة يتعين تحققها 
وفي مقابل ذلك جعل للسلطة المختصة الحق  المتقدم على تحقق الكفاءة المطلوبة فيه لشغل الوظيفة القيادية؛

في اختيار الأكفأ حتى لا يتم تعيين المفضول مع وجود الفاضل، على أن يتم التعرف على الأفضل بإجراء 
  تأكد من الصلاحية الخلقية من ناحية، والصلاحية العلمية والعملية من ناحية أخرى.الامتحانات، وال

فضل  ،الصلاحية العلمية والعملية، سؤال القيادة ،طلب الوظائف ،: الوظائف القياديةالكلمات المفتاحية
 . مفاسد الحرص على القيادة ،تولي القيادة
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Abstract: 
This research aims Emphasizing the keenness of Islamic Sharia to ensure that public 

leadership positions are occupied by people of strength and trust; And informing those who 
are coming to leadership positions of the seriousness of the responsibility and trust that 
they will bear by assuming these positions, which calls for the necessity of their keenness to 
ensure their competence to fill them, before the competent authorities undertake to verify 
this., It followed the Indigenization, analytical, historical, and comparative method, through 
this research, I reached a set of results that he summarized in, It is not possible for the 
senior leadership positions to be a target to fill the need, since the fulfillment of the need is 
achieved without other positions; It is obligatory to take these high positions as a public 
service that the person in charge of them performs as a religion and a closeness to God, and 
he is expected to perform them for the great favor from God Almighty, considering that the 
keenness to assume them without necessitating evils may weaken himself, and deviate the 
leadership from its purpose, and may be dragged into reprehensible morals. and attributes, 
spoil his relationship with people, and lose the help of God Almighty. I also concluded that 
the permissibility of requesting leadership positions is not based on its release, and the 
prohibition of seeking leadership positions also does not require its release. Rather, the 
judgment depends on considering the motive for applying for a job; If he asks her to fix 
what has been spoiled from her, then that is permissible, if he knows of himself the ability; 
There was no other, and he was not famous. Finally, I concluded that Egyptian legislation 
combined the two methods, i.e. job application by individuals, and their selection for it by 
the competent authorities; On the one hand, it allowed individuals to apply for leadership 
positions, but based on what they see in themselves as achieving the required competency 
for these positions, given that the legislation did not allow the application for positions at 
all; Rather, it is restricted to certain conditions that must be fulfilled in the applicant, so that 
the availability of these requirements in the applicant indicates the achievement of the 
competency required in him to occupy the leadership position; In return, he gave the 
competent authority the right to choose the most qualified so that the preferred would not 
be appointed with the presence of the virtuous, provided that the best would be identified 
by conducting examinations and ensuring moral validity on the one hand, and scientific and 
practical validity on the other hand.  

Keywords: Leadership positions, Request jobs, Request leadership, Scientific and 
Practical Validity, Advantage undertake leadership, Disadvantages of careful leadership. 
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 

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،  الحمد لله رب   
وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمي العربي الكريم، 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، أما 

 بعد..

الوظائف القيادية بما لها من مزايا أدبية ومادية، قد تجعل بعض  فإن  
لشاغلها من النفوذ  ه  يح  ت  النفوس تتوق إليها رغبةً في التمتع بما ت  

، فهي اً لا تشريف اً ينبغي أن تكون تكليف القيادية الوظيفة مع أنوالصلاحيات؛ 
 خدمة يجب القيام بأعبائها بمقتضى الأمانة طاعةً لله تعالى.

وعلى الرغم من ورود العديد من الأدلة التي تتحدث عن فضل تولي 
المناصب القيادية العامة، والقيام بحقها؛ وورود أدلة تتحدث عن جواز طلبها 

ا رآه في نفسه من القدرة م  حين طلب الوظيفة ل  كما حدث مع سيدنا يوسف 
لْن ي ﴿ كما في قوله تعالى: على القيام بمهامها ن  ي ق ال  اجْع  ائ ن  الْأ رْض  إ  ز  ل ى خ  ع 

يمٌ  ل  يظٌ ع  ف  ﴾ح 
ر من طلب الوظائف تحذ   أخرى فقد وردت أدلة عديدة  ،(1)

القيادية وسؤالها والحرص عليها؛ وهو ما قد يوهم بوجود تعارض بين الأدلة، 
مما أدى إلى اختلاف الفقهاء حول حكم طلب الوظائف القيادية؛ باعتبار أن 

في مزاياها  ها طمعًاادية يغلب على الظن أنه قد طلبطالب الوظيفة القي
 .ونفوذها

                                                             

 . [55 الآية يوسف:سورة ]( 1)
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 أسباب اختيار الموضوع: 

يترتب على شغل لما  أن موضوع طلب الوظائف القيادية له أهمية بالغة -1
 .الأفرادمصالح هذه الوظائف من التأثير على 

شغل الوظائف  طلبحكم تقديم إضافة بحث تفصيلي حول الرغبة في  -2
 .القيادية رغم وجود نصوص تمنع من سؤال القيادة

 أهداف البحث:

التأكيد على حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون الوظائف القيادية  -1
سبق الفقه الإسلامي في القوة والأمانة؛ وبيان  بأهلالعامة مشغولة 

عيين الأخذ بمبادئ الجدارة في تولي الوظائف القيادية، والحرص على ت
 . الرجل المناسب في المكان المناسب

إحاطة المقبلين على الوظائف القيادية بخطورة المسئولية والأمانة التي  -2
حرصهم على  سيتحملونها بتولي هذه المناصب، مما يستدعي ضرورة

، وذلك قبل أن تتولى الجهات المختصة من كفاءتهم لشغلهاالتأكد 
 . التأكد من ذلك

لا ينبغي التعامل معه على أنه  الوظائف القيادية التأكيد على أن شغل -3
أمانة عظيمة، ومسئولية كبيرة في الدنيا ميزة شخصية، وإنما هي 

 والآخرة.

 إشكالية البحث: 
باعتبار أن  يقوم هذا البحث على مناقشة حكم طلب الوظائف القيادية،



 القانون العـــام 

 579 م2020العدد السادس والثلاثون     

تقديم  الوظائف القيادية لا يمكن الوصول إليها في عصرنا الحاضر إلا بعد
 وهنا؛ الوظيفةهذه يعتبر هو بداية الطريق نحو الوصول إلى  ، الذيالطلب

والأدلة التي  ،التوفيق بين الأدلة التي تتحدث عن جواز طلبهاتثور إشكالية 
  تحذر من طلبها وسؤالها والحرص عليها.

 منهج البحث:
 مسألةللاتبع الباحث في هذا البحث المنهج المقارن، حيث عرض 

الفقه الإسلامي أولاً، ثم عرض لها في القانون المصري موضوع البحث في 
للتعرف على موقفه منها، كما استخدم الباحث المنهج التأصيلي )الاستقرائي( 
عن طريق تجميع الجزئيات التي يمكن من خلالها التوصل إلى قاعدة عامة، 

على ربط المقدمات بالإضافة إلى المنهج التحليلي )الاستنباطي(، الذي يقوم 
بالنتائج، وربط الأشياء بعللها على أساس المنطق والتأمل الذهني، حيث يبدأ 
بالكليات ليصل منها إلى الجزئيات؛ مع اتباع المنهج التاريخي فيما يحتاج 

 لسرد السوابق التاريخية والاستفادة منها في كل موضع بحسبه. 

 الدراسات السابقة: 
ن البحوث والرسائل العلمية التي تحدثت عن إذا كانت هناك العديد م

إلا أنني لم أعثر على بحث  طرق التعيين في الوظائف العامة،شروط و
يتعرض لإشكالية طلب الوظائف القيادية، وكيفية التوفيق بين الأدلة الواردة 

بطريقة فيها تفصيلاً، وإن كانت بعض الرسائل العلمية قد تناولت الموضوع 
 عرضية. 
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 حث: خطة الب
عن حكم طلب الوظائف  -بمشيئة الله تعالى-الحديث  ينتظم وفيما يلي

القيادية في الفقه الإسلامي؛ وموقف التشريعات المصرية من طلب الوظائف 
  على النحو التالي: مبحثينخلال من وذلك  القيادية،

 .طلب الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي الأول: المبحث

 معنى الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي. المطلب الأول: 

 فضل تولي القيادة بحقها ومفاسد الحرص عليها.  المطلب الثاني:
 حكم طلب الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي.  المطلب الثالث:

 : طلب الوظائف القيادية في التشريعات المصرية.الثاني المبحث

 

 

 

q 
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 الأول لمبحثا

 الوظائف القيادية في الفقه الإسلاميطلب 

وفيما يلي الحديث عن طلب الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي من 
 خلال المطالب الآتية: 

  الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي. معنىالمطلب الأول: 

 . فضل تولي القيادة بحقها ومفاسد الحرص عليها :الثانيالمطلب 
 . حكم طلب الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي الثالث:المطلب 

 لمطلب الأولا

 معنى الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي 

قاد  ي ق ود، ق دْ، قيادةً، فهو قائد، مصدر قاد، يقال: القيادة في اللغة  
ها: ساقها، تول ى توجيهها ؛ ويقال والمفعول مقود قاد ؛ وقاد السي ارة  ونحو 

ه. ه: ترأ سه وتدب ر أمر  والقياد مثل المقود ويستعمل بمعنى  (1)الجيش  ونحو 
 ( 2).أو كرهاً  الطاعة والإذعان وانقاد فلان للأمر وأعطى القياد إذا أذعن طوعاً 

                                                             

 اللغة عمل: معجم فريق بمساعدة( هـ1424: المتوفى) عمر الحميد عبد مختار أحمد د.( 1)
، 3م، جـ 2008 - هـ 1429 الأولى، الكتب، الطبعة عالم: المعاصرة، الناشر العربية
 .1868ص

 :(هـ770 نحو: المتوفى) العباس أبو الحموي، ثم الفيومي عليبن  محمدبن  أحمد( 2)
بيروت، بدون تاريخ،  - العلمية المكتبة: الكبير، الناشر الشرح غريب في المنير المصباح

═ 
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ر الفقهاء القدامى عن الوظائف القيادية قد عب  القيادة في الاصطلاح: 
لخلافة النبوة في  : موضوعةٌ الإمامة؛ وذكر الإمام الماوردي أن الإمامةبلفظ 

  (1).حراسة الدين وسياسة الدنيا

 ووجوب نصب الأئمة ذكر إمام الحرمين الجويني في معنى الإمامة كما
أن الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في  :وقادة الأمة

، وإقامة الدعوة الرعية،مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية 
وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء 

  (2)الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين.
وقد ذكر البعض أن الوظائف العامة ذات الولايات العامة والتي تستلزم 

هي الإمارة ذات الخطر العام والتي فيها معنى الإمارة  ،ضرورة التشاور فيها
وضباط القوات  ،وتتمثل في الآتي: الوزراءوالولاية وترتبط بمصالح الناس. 

 ،نيوالمحافظ ،وأمراء الجند ،والأمن، وقيادات الألوية والكتائب ،المسلحة
أو كانت ابتدائية  والولايات، ورؤساء المحاكم سواء ومدراء أمن المحافظات

استئنافية والمحاكم العليا، وما يقابل هذه الوظائف في الدولة الحديثة وما هو 
                                                        

═ 

 .518، ص2جـ

بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  بن محمد بن محمد أبو الحسن علي( 1)
، بدون طبعة، بدون تاريخ، القاهرة -هـ(: الأحكام السلطانية، دار الحديث 450)المتوفى: 

 .15ص

بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب  بن يوسف بن عبد الله عبد الملك( 2)
هـ(: غياث الأمم في التياث الظلم، المحقق: عبد العظيم 478بإمام الحرمين )المتوفى: 

 .22هـ، ص1401الديب، الناشر: مكتبة إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، 



 القانون العـــام 

 583 م2020العدد السادس والثلاثون     

دونها من المناصب الإدارية والقيادية في الدولة المعاصرة بما في ذلك 
رؤساء وأعضاء مجالس النواب والشورى والحكومة، وما يأتي على رأس 

  (1)أو الإمام. هذه الوظائف مثل منصب الخليفة أو الملك أو رئيس الدولة
كالإمامين  - في الإسلام وقد استعرض فقهاء السياسة الشرعية

الولايات  -الماوردي وأبي يعلى الفراء في كتابيهما عن الأحكام السلطانية
المتعددة في الدولة وعددوا اختصاص كل منها، والشروط اللازمة لشغلها 
ولم يمنعوا أحداً يستجمع شروط وظيفة عامة عن شغلها لمانع عرقي أو 

وكذلك فعل ابن تيمية عندما عرض للولايات في كتابه السياسة ، طبقي
المساواة أمام وظائف  ؛ وهو ما يشير إلى عناية الفقه الإسلامي بمبدأالشرعية

الدولة، وهو أحد المبادئ التي يسعى فقهاء القانون إلى تحقيقها في الدولة 
المعاصرة، وهو لا يعني المساواة الفعلية بإلحاق كل مواطن في الوظيفة 
العامة، وإنما يعني أن يعامل جميع المواطنين نفس المعاملة في فرصة 

ة والمؤهلات التي يتطلبها بالوظائف من حيث شروط الوظيف الالتحاق
ت آومن حيث المزايا والحقوق والواجبات والمرتبات والمكاف ،القانون

  (2)المحددة لها دون تمييز طبقي أو اجتماعي.
التي ثار الجدل حول جواز طلبها  وإذا كان المقصود بالوظائف القيادية

هي الوظائف ذات الخطر العام على النحو السالف ذكره؛ فإن  من عدمه
والتي لا تمنح لشاغلها سلطة يطمع  - الوظائف الدنيا على اختلاف درجاتها

                                                             

المهدي: الشورى في الشريعة الإسلامية، تقديم: د. عبدالعزيز بن محمد  القاضي حسين( 1)
 . 110المقالح، ص

 . 110ص المرجع السابق،( 2)
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والتي يطلبها الفرد رغبة في الاسترزاق  -أو نفوذاً يتسلط به على الخلق ،فيها
 الذي يحتاج إليه، تخرج عن مجال هذا البحث، حيث يباح للأفراد أن

في قول أكثر أهل  (1)للحاجة والاسترزاق دفعًايطلبوها بهدف التكسب منها 
ولا يمكن أن تكون الوظائف القيادية العليا هدفاً لسد الحاجة، إذ إن  (2)؛العلم

ب اتخاذ هذه الوظائف سد الحاجة يتحقق بما دون ذلك من الوظائف؛ والواج
 وقربة يتقرب بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله العليا دينًا
 .(3)من أفضل القربات 

، قالت: لما أن عائشة   الزبيربن  عروةوقد روى 
لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن »قال:   استخلف أبو بكر الصديق

تعجز عن مئونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا 
                                                             

بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي )المتوفى:  بن علان بن محمد محمد علي( 1)
هـ(: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، 1057

 -هـ 1425لبنان، الطبعة: الرابعة،  -لمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الناشر: دار ا
 .137،ص5م، جـ 2004

هـ(: مختصر 1206بن سليمان التميمي النجدي )المتوفى:  بن عبد الوهاب محمد( 2)
بن عبد الوهاب،  الإنصاف والشرح الكبير )مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد

بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب،  الجزء الثاني(، المحقق: عبد العزيز
 .755ة: الأولى، صالرياض، الطبع -الناشر: مطابع الرياض 

هـ(: 728بن تيمية الحراني )المتوفى:  بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس أحمد( 3)
بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد  بن محمد مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
 .391، ص28م، جـ1995هـ/1416
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فهذا القول يوضح أن الهدف من تولي  (1)«.المال، ويحترف للمسلمين فيه
لم يكن تحصيل الرزق،  هذا المنصب بالنسبة لأبي بكر الصديق 

فذاك هدف يتحقق بأي عمل آخر؛ وإنما كان هدفه خدمة المسلمين والقيام 
 على شئونهم. 

 

 

 

 

 

q 

 
  

                                                             

بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: الجامع المسند الصحيح المختصر من  محمد( 1)
بن  وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير أمور رسول الله 

ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم/ محمد فؤاد 
(، كتاب البيوع، باب 2070، رقم )57، ص3جـ ،هـ1422الطبعة الأولى، عبد الباقي(، 

 .كسب الرجل وعمله بيده
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  المطلب الثاني

 الحرص عليها ومفاسدفضل تولي القيادة بحقها 

إن تولي القيادة بحقها له فضل كبير، كما أن الحرص عليها بغير مقتضى 
عن فضل توليها بحقها، ومفاسد الحرص عليها وفيما يلي الحديث ،له مفاسد

بغير مقتضى تمهيداً للوقوف في المطلب التالي على حكم طلبها، وذلك على 
  النحو التالي:

 : بحقها ةيالقيادالوظائف  فضل توليأولًا: 
والتي عبر عنها الفقهاء القدامى بلفظ  -إن تولي الوظائف القيادية 

ى لمن أخذها بحقها، وأد   ، وأجر عظيمفضل كبيروالقيام بحقوقها له  -الإمامة
في العديد من الأحاديث، والتي   وضحه النبي الذي عليه فيها؛

إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين ) : منها قوله
وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما   الرحمن

  (1).(ولوا

 ه، يوم لا ظل  ل   هم الله في ظ  ل  ظ  ي   سبعةٌ ) : ومثله قول النبي

                                                             

هـ(: المسند الصحيح 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  مسلم( 1)
، المحقق: محمد فؤاد عبد المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

(. 1827، رقم )1458 ، ص3بيروت، جـ -الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، 

 والنهي عن إدخال المشقة عليهم.
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ق في ل  ع  ه: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه م  إلا ظل  
قا عليه، ورجل طلبته امرأة ا في الله اجتمعا عليه وتفر  المساجد، ورجلان تحاب  

ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق، أخفى حتى لا 
 (1).(ا ففاضت عيناه شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليً تعلم 

وهذه الأحاديث تفيد أن القيادة يجب اتخاذها ديناً وقربة يتقرب بها إلى 
من أفضل  الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله 

 (2).القربات

فإذا قام بها وتعد القيادة أو الإمامة على هذا النحو واجبة على الكفاية، 
 (3)من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية.

 مفاسد الحرص على القيادة: ثانياً: 

ما وة؛ من الواجبات الكفائي   د  ع  لقد سبقت الإشارة إلى أن تولي القيادة ي  
فيه، مثل الولايات العامة والخاصة،  ، وللنفس حظ  اكفائيً  اهو واجب وجوبً 

ت عليه وهو ما دل   -لمن قام بهتعالى فإنه مع وجوبه وفضله الجزيل عند الله 
ونهى من  في بعض الأحوال، نهى عن طلبه فإن شرع الله -الأحاديث السابقة

في بعض  لما يترتب على طلبها؛ وذلك ولاه الله شئون الأمة أن يولي من طلبه

                                                             

، كتاب الأذان، 660، رقم 133، ص1البخاري: صحيح البخاري، المرجع السابق، جـ( 1)
، 2باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. مسلم: صحيح مسلم، جـ

 كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة. ،1031، رقم 715ص

 .391، ص28، جـالمرجع السابقبن تيمية: مجموع الفتاوى، ا( 2)

 . 17المرجع السابق، ص ،الماوردي: الأحكام السلطانية( 3)
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 من المفاسد التالية: الأحوال

 الانحراف بالقيادة عن مقصودها: أولاً: 

وسائر المناصب  على من يتطلعون للإمارة والرئاسة يغلب حيث
تسلط على المال، والجاه والعز والرغبة في المن أجل الحظ الدنيوي،  القيادية

وإذا غلب على الإنسان حظ نفسه، فإنه يترتب على ذلك  رقاب الناس.
  (1).ضعفه عن القيام بمقصودها، وهو إقامة دين الله وأداء حقوق عباده

 ذميم الأخلاق والصفات:إلى ثانياً: الانجرار 

 الهم    مقصور   -بسبب طلبه للقيادة وحرصه عليها - فقد يصير الإنسان  
بالتودد إليهم، والمراءاة لأجلهم، ولا يزال في  على مراعاة الخلق، مشغوفًا

أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم؛ وذلك بذر النفاق وأصل 
الفساد ويجر ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات والمراءاة بها وإلى 

 الله رسول   ه  ب  ولذلك ش   ؛اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب
   إنه سادهما للدين بذئبين ضاريين وقال: الشرف والمال وإف ب  ح

إذ النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول  البقل   نبت الماء  كما ي   نبت النفاق  ي  
أو الفعل وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر إلى النفاق معهم 

فضلاً  (2)وإلى التظاهر بخصال حميدة هو خال عنها وذلك هو عين النفاق.

                                                             

ابن دقيق العيد: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ الناشر: مطبعة السنة المحمدية، ( 1)
 .253، ص2الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، جـ

هـ(: إحياء علوم الدين، 505بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  أبو حامد محمد( 2)
 .288، ص3بيروت، جـ -الناشر: دار المعرفة 
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  (1)عما يترتب على الحرص على الوظائف القيادية من التعلق بالدنيا.

ب نفسه فرآها صابرة على من جر   ه حتىأن --وقد ذكر الغزالي 
الحق كافة عن الشهوات في غير الولايات ولكن خاف عليها أن تتغير إذا 

 ،وتستلذ نفاذ الأمر فتكره العزل ،وأن تستحلي الجاه ،ذاقت لذة الولاية
فهذا قد اختلف العلماء في أنه هل يلزمه الهرب من  ،فيداهن خيفة من العزل

لأن هذا خوف أمر في المستقبل وهو في  ،لا يجب :فقال قائلون ،تقلد الولاية
وترك لذات النفس؛  ،الحال لم يعهد نفسه إلا قوية في ملازمة الحق

عدة بالخير مدعية للحق وا ،والصحيح أن عليه الاحتراز لأن النفس خداعة
لكان يخاف عليها أن تتغير عند الولاية فكيف إذا  فلو وعدت بالخير جزمًا

والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع  ؛أظهرت التردد
فإذا شرع لا تسمح نفسه  ،رجالالعزل طلاق ال :وهو كما قيل ،فالعزل مؤلم

ولا  ،بالعزل وتميل نفسه إلى المداهنة وإهمال الحق وتهوى به في قعر جهنم
وكان فيه عذاب عاجل على  منه إلى الموت إلا أن يعزل قهرًا يستطيع النزوع

 (2)للولاية. حب   كل م  

 إفساد العلاقة بين الناس: اً: لثثا

 -بدون ضرورة  -أن يطلبوا الإمارة ويحرصوا عليها  للناسلو أ ذن  إذ
لحصل بينهم التنافس والتزاحم على الوظائف والولايات، وترتب على ذلك 

 عداوات والتنافس على مطامع الدنيا. الوجود 

                                                             

 .288، ص3، جـالمرجع السابق( 1)

 .325، ص3، جـالمرجع السابق( 2)
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 فقد الإعانة:  رابعاً:

، بسبب أمور في الوالي، وبسبب أمور لما كان خطر الولاية عظيمًا
عظيم، فهو جدير بعدم العون،  رر   في غ  ا، ودخولًا تكلفً  خارجة عنه كان طلبها

ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة 
 (1).بالعون على أعبائها وأثقالها

 

 

 

 

q 

 
 

  

                                                             

 .253، ص2، جـالمرجع السابقابن دقيق العيد: ( 1)
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 لثالمطلب الثا

 حكم طلب الوظائف القيادية في الفقه الإسلامي

أو  في جواز سؤال الإمارة -بناءً على ما سبق  -أهل العلم  اختلفقد ل
 إلى ثلاثة أقوال: ،القضاء أو ما أشبهها من الولايات

  (1)وهو ما قال به بعض الشافعية.جواز سؤال القيادة.  القول الأول:
ما يدل على ذلك في بعض ويوجد سؤال الإمارة.  منع القول الثاني:

لا يولى ن ما نصه: "يجب أكتب المالكية؛ حيث جاء في كتاب الذخيرة 
وبه  (2) مخافة أن يوكل إليه فلا يقوم به".القضاء من أراده وطلبه وإن كان أهلًا 

وهو أظهر الروايتين عن الإمام  (3).الف  ومنهم الق   قال بعض الشافعية أيضًا
 ( 4)أحمد.

                                                             

هـ(: 558بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى:  بن أبي الخير أبو الحسين يحيى( 1)
 -البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج 

 .13، ص13م، جـ2000 -هـ 1421جدة، الطبعة الأولى، 

من المالكي الشهير بالقرافي بن عبد الرح بن إدريس أبو العباس شهاب الدين أحمد( 2)
بيروت، الطبعة: الأولى،  -هـ(: الذخيرة، الناشر: دار الغرب الإسلامي684)المتوفى: 

 .9، ص10م، جـ 1994

بن أبي الخير: البيان في مذهب الإمام الشافعي، المرجع السابق،  أبو الحسين يحيى( 3)
يري أبو البقاء بن علي  بن عيسى بن موسى . كمال الدين، محمد14، ص13جـ م  الد 

هـ(: النجم الوهاج في شرح المنهاج، الناشر: دار المنهاج 808الشافعي )المتوفى: 
 .142، ص10م، جـ2004 -هـ 1425)جدة(، المحقق: لجنة علمية، الطبعة الأولى، 

ق، برهان الدين )المتوفى: بن محمد ابن مفلح، أبو إسحا بن عبد الله بن محمد إبراهيم( 4)
═ 
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ن جواز طلب الوظائف القيادية بأحيث قالوا  التفصيل. القول الثالث:
ليس على إطلاقه؛ وإنما  قه، كما أن المنع من طلبها أيضًاليس على إطلا

يتوقف الحكم على النظر في الدافع إلى طلب الوظيفة؛ فإن سألها لإصلاح ما 
فسد منها، فإن ذلك جائز، إذا علم من نفسه القدرة؛ وإلا فلا يجوز، لأن 

 (2)؛وبعض المالكية (1)وممن قال بذلك الحنفية؛ السلامة للإنسان أسلم.
...........................................................  (3)؛وبعض الشافعية

                                                        
═ 

لبنان، الطبعة:  -المبدع في شرح المقنع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  :هـ(884
بن عبده السيوطي شهرة،  بن سعد . مصطفى142، ص8م، جـ1997 -هـ1418الأولى، 

أولي النهى في شرح مطالب  :هـ(1243دمشقي الحنبلي )المتوفى: الرحيبانى مولدا ثم ال
 .456، ص6م، جـ1994-هـ1415لإسلامي، الطبعة الثانية المكتب االناشر:، غاية المنتهى

بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  بن عمر ابن عابدين، محمد أمين( 1)
بيروت، الطبعة الثانية، -هـ(: رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر1252
 .366، ص5م، جـ1992 -هـ 1412

هـ(: منح الجليل 1299مد عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: بن مح بن أحمد محمد( 2)
بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  -شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر 

 .268، ص8م، جـ1989هـ/1409

هـ(: 623بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )المتوفى:  بن محمد عبد الكريم( 3)
عادل أحمد  -لوجيز المعروف بالشرح الكبير، المحقق: علي محمد عوض العزيز شرح ا

 -هـ1417لبنان، الطبعة: الأولى،  -عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
يري أبو  بن عيسى بن موسى . كمال الدين، محمد411، ص12م، جـ1997 م  بن علي الد 

، المرجع السابقوهاج في شرح المنهاج، هـ(: النجم ال808البقاء الشافعي )المتوفى: 
 .142، ص10جـ
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  (1)وبعض الحنابلة.

أي طالب  -ه: "وإذا كان كذلك فقد جاء في حاشية ابن عابدين ما نص  
وجب أن لا يحل له؛ لأنه معلوم وقوع  -ان عليهاع  إليها ولا ي   ل  وك  الوظيفة ي  

مع ملاحظة أن ذلك لا  ،يحل الطلب لا تحل التولية الفساد منه... وكما لا
على وقف أو يتيم فهي  يختص بالقضاء بل كل ولاية ولو خاصة كولاية  

ن عليه بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه كذلك؛ إلا إذا تعي  
ا لظلم الظالمين؛ بل إذا تعين، ولم يول الطلب صيانة لحقوق المسلمين، ودفعً 

ينبغي أن يحل بذله للمال كما حل طلبه، وأن يحرم عزله حيث إلا بمال 
 (2)تعين.

ولزم القضاء الشخص :"(الجليل شرح مختصر خليل منح)كما جاء في 
)المتعين( له لانفراده بشروطه فيلزمه طلبه وقبوله، ولا يجوز له الامتناع منه، 

فتنة( ووجب على الإمام توليته وإعانته على الحق )أو( الشخص )الخائف 
بعدم توليه بين المسلمين أو في نفسه أو ماله أو عياله والحال أنه لم ينفرد 
بشروطه )أو( الخائف )ضياع الحق( على مستحقه بتولية غيره فيلزمه )القبول 
والطلب( لتوليته )و( إن امتنع المتعين من القبول )أجبر وإن بضرب( ؛ ويكون 

علم أنه إن لم يله ضاعت  واجباً على من هو أهله السعي في طلبه إن
أو تولية من لا يحل أن يولى، وكذا إن ولي من لا تحل توليته ولا  ،الحقوق

                                                             

بن صلاح  بن يونس . منصور142، ص8المبدع في شرح المقنع: المرجع السابق، جـ( 1)
القناع عن متن  كشافهـ(: 1051بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  الدين ابن حسن

 .288، ص6الإقناع، الناشر: دار الكتب العلمية، جـ

 .366، ص5، جـالمرجع السابقابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار، ( 2)
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سبيل لعزله إلا بطلبه. )وإلا( أي وإن لم يتعين عليه ولم يخف فتنة ولا ضياع 
 (1)الحق )فله( أي من فيه شروطه )الهرب(.

 أدلة الأقوال الثلاثة:

أصحاب الرأي القائل بجواز طلب  استدل: أدلة القول الأول أولاً:
 بما يلي:  الإمارة أو القيادة

كما حكى  قال لملك مصر نحي  يوسفما حدث من سيدنا  -1
يمٌ ﴿: القرآن ل  يظٌ ع  ف  ن  ي ح  ائ ن  الْأ رْض  إ  ز  ل ى خ  ي ع  لْن  ﴾ق ال  اجْع 

فسأل  (2)
وقد  في شرعنا ما يخالفه. دْ ر  ن قبلنا شرعٌ لنا، ما لم ي  ، وشرع  م  الولاية  

  (3).يكون له أهلًا  الإنسان عملاً  يطلبت الآية على جواز أن دل  

أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله، بن  عثمانبحديث  استدلواكما  -2
والحديث واضح الدلالة في  (4).اجعلني إمام قومي، فقال: "أنت إمامهم"

                                                             

بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي: منح الجليل شرح مختصر  بن أحمد محمد( 1)
 .268، ص8، جـالمرجع السابقخليل، 

 . [55 الآية يوسف:سورة ]( 2)

بن أبي  أبو الحسين يحيى. 216، ص9، جـالمرجع السابقتفسير القرطبي،  :القرطبي( 3)
 .14، ص13الخير: البيان في مذهب الإمام الشافعي، المرجع السابق، جـ

هـ(: 241بن أسد الشيباني )المتوفى:  بن هلال بن حنبل بن محمد أبو عبد الله أحمد( 4)
عادل مرشد، وآخرون،  -بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط  مسند الإمام أحمد
عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  بن إشراف: د عبد الله

(؛ وجاء فيه أن الحديث إسناده 16270، رقم )200، ص26م، جـ 2001 -هـ  1421
بن  بن محمد بن عبد الله صحيح على شرط مسلم. أبو عبد الله الحاكم محمد

═ 
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 .تولية طالب الوظيفة
 أدلة القول الثاني: ثانياً: 

بأدلة من القرآن  استدل أصحاب الرأي القائل بمنع طلب الوظيفة
 والسنة بيانها كالتالي: 

 أولاً: القرآن الكريم:

ا ف ي ﴿قوله تعالى:  -1 ل وًّ ون  ع  يد  ين  لا  ي ر  ل ذ  ا ل  ل ه  ة  ن جْع  ر 
ار  الْآخ  ت لْك  الد 

ة   ب  اق  الْع  ادًا و  لا  ف س  ين  الْأ رْض  و  ت ق  لْم    (1)﴾ ل 
ربما يكون و (2)والعلو: التكبر في الحق، والفساد: الأخذ بغير الحق؛

أن يعلو على الناس ويملك  لوظائف القيادية والمناصب العليالقصد الطالب 
                                                        

═ 

بن البيع )المتوفى: بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف با بن ن عيم حمدويه
هـ(: المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار 405

؛ 715، ص314، ص1، جـ1990 - 1411بيروت، الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية 
 على صحيح حديث هذا» تعليق الذهبي: وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه ".

 «يخرجاه ولم مدركبن  وكثير الصيف، في الأشجعي مالك بأبي احتج فقد مسلم شرط
  .[الذهبي تلخيص من - التعليق]

 .[83 الآية القصص:]سورة ( 1)

: (هـ310: المتوفى) الطبري جعفر أبو الآملي، غالببن  كثيربن  يزيدبن  جريربن  محمد( 2)
 عبدبن  الله عبد الدكتور: القرآن، تحقيق آي تأويل عن البيان جامع=  الطبري تفسير

 الدكتور هجر بدار الإسلامية والدراسات البحوث مركز مع التركي، بالتعاون المحسن
: والإعلان، الطبعة والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار: يمامة، الناشر حسن السند عبد

 .323،ص18م، جـ2001 - هـ 1422 الأولى،
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 ا فلا يكون له حظ من الآخرة.ويأمر وينهي فيكون قصده سيئً  ،رقابهم

ك مْ  ﴿قوله تعالى:  -2 س  ك وا أ نف    (1)﴾ ف لا ت ز 
والنهي هنا عن سؤال الإمارة إنما هو للكراهة لأن الحرص عليها فيه 

وقد ورد النهي عن ذلك  (2)وفي ذلك تزكية للنفس، ،مظنة طلب الظهور وحبه
ك مْ في قوله تعالى:  س  ك وا أ نف  أو القيادة كأنه  ولايةال والذي يسأل (3). ف لا ت ز 

  وأهل لهذا العمل. : أنا كفؤيقول

 ثانيًا: أدلتهم من السنة: 

رسلا في غنم أفسد لها من ما ذئبان جائعان أ  " : النبي قول -1
وهو ما يعني أن حرص  (3)حرص المرء على المال، والشرف لدينه".

المرء على القيادة بدافع الاستكثار من المال أو النفوذ، يترتب عليه فساد 
 (4)حاله.

ة، لا تسأل الإمارة، ر  م  س  بن  يا عبد الرحمن» : قول النبي -2
                                                             

  .[32]سورة النجم: من الآية( 1)

محمد المهدي: الشورى في الشريعة الإسلامية، تقديم: د. عبدالعزيز بن  القاضي حسين( 2)
 . 110المقالح، ص

بن  عيسىبن  محمد. ، وقال محققه: إسناده صحيح، مسند المكيين25/61مسند أحمد ( 3)
وْرة  - الكبير : الجامع(هـ279: المتوفى) عيسى أبو الترمذي، الضحاك،بن  موسىبن  س 
بيروت،  - الإسلامي الغرب دار: معروف، الناشر عواد بشار: الترمذي، المحقق سنن
(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن 2376، رقم )166، ص4م، جـ1998: النشر سنة

 صحيح.

 .391، ص28، جـالمرجع السابقمجموع الفتاوى،  :بن تيميةا( 4)
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 نت  ع  إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أ   لت  ك  ها عن مسألة و  وتيت  فإنك إن أ  
 (1)«.عليها 

 قد نهاه عن طلب الإمارة  النبيفهذا الحديث يوضح أن 
كل إليها، ولم ي  ، وبي  )القيادة( الله،  ه  نْ ع  ن له السبب، أن من أعطيها عن مسألة، و 

إلى نفسه  ل  ك  ن و  م  في أن  لا شك  و؛ ومن أتته من دون مسألة، أعانه الله عليها
لا يتيسر له رعاية حقوق  ،ه  ن  وْ وع   ه  ر  صْ ه وترك الله ن  و   د  التي هي أعدى ع  

وقد ورد في  ،كما ينبغي من خلال منصبه الشرعمقتضى وإجراء  المنصب
وإن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر  ،لا تكلني إلى نفسي طرفة عين :الدعاء

 (2)وتباعدني عن الخير.

 الا تطلب أن تكون أميرً  :يعني (لا تسأل الإمارة) فقوله 
يعني بسبب  ،ها عن مسألةعطيت  فإنك إن أ   (بمفهومنا المعاصر )أو قائدًا
والمعين هو  ،عليها نت  ع  ها عن غير مسألة أ  عطيت  وإن أ   ؛إليها لت  ك  و   ،سؤالك

 ،وكلك الله إليها وتخلى الله عنك والعياذ بالله ،فإذا أعطيتها بطلب منك ،الله
تم اختيارك بل  ،عطيتها عن غير مسألةوفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح وإن أ  

  .فاقبلها وخذها ،فإن الله تعالى يعينك عليها ،وطلبك لها
                                                             

(. 6622، رقم )127، ص8، كتاب الأيمان والنذور، جـالبخاري: صحيح البخاري( 1)
، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف المرجع السابقبن الحجاج: المسند الصحيح  مسلم

 .1268، ص3يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه؛ جـ

بن عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي )المتوفى:  بن مصطفى بن محمد محمد( 2)
محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية،  هـ(: بريقة محمودية في شرح طريقة1156

 .280،ص3هـ، جـ1348الناشر: مطبعة الحلبي، الطبعة: بدون طبعة، 



 مدى مشروعية طلب الوظائف القيادية في الفقه والقانون

 

 598 مجلة الشريعة والقانون

ما جاءك من هذا  :رم  ع  قال ل    وهذا يشبه المال فإن الرسول
ولهذا ( 1)؛وما لا فلا تتبعه نفسك ،المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه

منه بدون مسألة  ط لب إليهافإن  ،القيادية ينبغي للإنسان ألا يسأل الوظائف
أما التوصل إلى هذه الوظائف  ؛وله أن يقبل حينئذ فهو الأفضل والأحوط

  .في هذا الحديث فإنه يخشى أن يكون داخلاً  بالطلب والإلحاح

وفي حكم الإمارة جميع الوظائف؛ وإنما كان التعبير بالإمارة هنا لأن 
القاضي، وهو ليكون هو  ؛تحتاج إلا إلى أميرلم تكن صدر الأمة  الأمور في

حيث يقوم ، وكان يسمى عاملًا  ؛ذ، وهو الحاكم، وهو المفتي، وكل شيءالمنف   
 .في كل بلدباختيار عامل يعينه الأعظم الإمام 

قال: "من   هريرة، عن النبي   يأب بحديثذلك  فإن عورض
ه  فله الجنة ، ومن غلب  ور  ل ب  عدل ه ج  ط ل ب  قضاء  المسلمين حت ى ينال ه، ثم غ 

ور   دل ه  فله النار  ج   .لأن العدل إعانة منه تعالى مع أنه ناله بالطلب (2)".ه  ع 

                                                             

نْ  صحيح البخاري: كتاب الزكاة، ب اب  ( 1) يْئًا الله    أ عْط اه   م  نْ  ش  يْر   م  سْأ ل ة   غ  لا   م  اف   و  شْر   ن فْس   إ 
ف ي} مْ  و  ال ه  ق   أ مْو  ائ ل   ح  وم   ل لس  حْر  الم  ( . 1473، رقم )123، ص2، جـ[19: الذاريات{ ]و 

ة   صحيح مسلم: كتاب الزكاة، ب اب   ب اح  نْ  الْأ خْذ   إ  ي   ل م 
نْ  أ عْط  يْر   م  سْأ ل ة   غ  لا   م  ،  و  اف  شْر  إ 

 (. 1045، رقم )723، ص2جـ

سْتاني بن عمرو الأزدي  بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث أبو داود سليمان( 2) ج  الس  
يب الأرنؤوط 275)المتوفى:  ل قره بللي،  -هـ(: سنن أبي داود، المحقق: شع  د كام  م  مح 

، رقم 429، ص5م، جـ 2009 -هـ  1430الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 
أن الحديث إسناده  التحقيق أول كتاب الأقضية،باب القاضي ي خطئ. وجاء في 3575

 بن نجدة. ضعيف لجهالة أحد الرواة وهو موسى
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عان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل بأنه لا يلزم من كونه لا ي   يب  ج  أ  
لعل المراد و .أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية ؛إذا ولي

عدم الإعانة في الجميع أو الأكثر وما غلب عدله في القليل أو لفظ من ليس 
زيادة  الأمر   ح  ض  ا لات   أو موصوفً ولو جعل موصولًا ،ا في العمومقطعيًّ 

 (1)اتضاح.

قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال:  عن أبي ذر  -3
، إنك ضعيف، وإنها أمانة، يا أبا ذر   »فضرب بيده على منكبي، ثم قال: 

ى الذي عليه وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأد  
 (2)«.فيها

عن سؤال الإمارة وطلبها، ومثل الإمارة  النهي  يتضمن الحديث فهذا 
وهذا النهي للكراهة لا للتحريم، ؛ الوظائف العليا في الدولةسائر القضاء و

بأن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته  :وقد علل الحديث هذا الحكم
عليها، من أجل حرصه، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من مشقة، وكل 

 ،ا ولم يكن له من الله إعانةتباع الهوى، فمن تولى أمرً معرض للخطأ وا وال  
من أعطى الولاية من غير مسألة   أساء التصرف، وقد وعد

                                                             

بن عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي )المتوفى:  بن مصطفى بن محمد محمد( 1)
هـ(: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، 1156

 .280،ص3المرجع السابق، جـ

اب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، كت، الإمام مسلم: صحيح مسلم( 2)
 . 1825رقم  ،1457،ص3جـ
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على  وسعى إليها بأي وسيلة، وألح   من طلبها بالعون من الله عليها، وأوعد  
 (1).بحجب الإعانة الشفعاء والوسطاء

من الأنصار قال: يا رسول الله،  أن رجلاً   يرض  ح  بن  يد  س  عن أ   -4
، فاصبروا ةً ر  ث  ستلقون بعدي أ  »ا؟ قال: ألا تستعملني كما استعملت فلانً 

 (2).«حتى تلقوني على الحوض

وهو الطلب برفق  ،ألا، أداة عرض فقوله: )ألا تستعملني( فقول الرجل:
البلدة أي ألا تجعلني عاملًا على العمل من أعمال الدين من الصدقة أو ولين 

بن  وفلانًا هو عمرو ،وتوليني عليه )كما استعملت( ووليت )فلانًا( عليه
 :أي يا معاشر الأنصار)ستلقون(   )فقال( رسول الله ،العاص

( أي استبداد الولاة واختصاصهم بالولايات والدنيا ةً ر  ث  سترون )بعدي أ  
الحوض( )فاصبروا( على استئثارهم أنفسهم وأدوا حقهم )حتى تلقوني على 

 .ولا تنازعوهم في ذلك غاية للصبر وهو كناية عن الموت

بي: ولعل هذا الحديث قبل النهي عن سؤال الإمارة أو بعده ولم قال الآ
لم ينكر عليه سؤاله الإمارة كما أنكر على   ؛ وإذا كان النبييبلغه
 ؛فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على الأثرة ،غيره

 ،والمراد أن غيركم يؤثر عليكم في العطاء وغيره ،( بفتحتين كما مرقوله )أثرةً 

                                                             

الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، الناشر: دار ( 1)
 .427، ص7م، جـ 2002 -هـ  1423الشروق، الطبعة الأولى )لدار الشروق(، 

 البخاري: صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي ( 2)
 .33، ص5جـ ،«اصبروا حتى تلقوني على الحوض»للأنصار: 
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 وهو يتضمن الإخبار بأن الأمر سيصير إلى غير الأنصار ووقع كما قال
(1). 

إنكم ستحرصون على »قال:   عن أبي هريرة، عن النبي -5
 (2)«.الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة

: إنكم ستحرصون على الإمارة، أي الإمامة العظمى فقوله 
أو الولاية بطريق النيابة وغيرها من المناصب القيادية والوظائف العليا؛ 

والحرص على  (3)وم القيامة(.ي)وستكون ندامة( لمن لم يعمل فيها بما ينبغي )
الذى جعل هو يها حرص الناس علالإمارة يكون ندامة يوم القيامة بسبب أن 

 في، ويفسدون النساءيسفكون عليها دماءهم، ويستبيحون يتقاتلون، و الناس
هم إلى طام  ثم لابد أن يكون ف   ؛اتهمون بالإمارة إلى لذ  ل  ص  الأرض حين ي  

 ،في الدنيا لأنه لا يخلو أن يقتل عليها أو يعزل عنها ،السوء وبئس الحال

                                                             

ري الشافعي:الكوكب الوهاج شرح صحيح  محمد الأمين( 1) ر  ل وي اله  مي الع  بن عبد الله الأ ر 
اج في شرح  ه  وض الب  اج والر  ى: الكوكب الوه  بن الحجاج(،  صحيح مسلممسلم )المسم 

مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي، المستشار برابطة 
دار طوق النجاة، الطبعة الأولى،  -الناشر: دار المنهاج ، مكة المكرمة -العالم الإسلامي 

 .82، ص20م، جـ 2009 -هـ  1430

باب ما يكره من الحرص على الإمارة،  ،البخاري: صحيح البخاري، كتاب الأحكام( 2)
 (.7148، رقم )63، ص9جـ

بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس،  بن أبى بكر بن محمد أحمد( 3)
هـ(: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، الناشر: المطبعة 923شهاب الدين )المتوفى: 
 (.7148، رقم )222، ص10هـ، جـ 1323الطبعة السابعة، ، الكبرى الأميرية، مصر
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وذلك  الآخرة فيندم في عليها ويؤاخذ وتلحقه الذلة أو يموت عليها فيطالب
 (1).أشد

وبخصوص هذا الحديث قال النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب 
وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية  ،الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف

 (2)ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة.

أنا ورجلان من   عن أبي موسى، قال: دخلت على النبي -6
بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك 

إنا والله لا نولي على هذا »وقال الآخر مثل ذلك، فقال:  ، الله
 (3)«.حرص عليه سأله، ولا أحداً  العمل أحداً 

 ،وفي الحديث كراهة سؤال الإمارة والحرص عليها ومنع الحريص منها
 (4)إلى تضييع الحقوق لعجز. ر  ج  لأن فيه تهمة ويوكل إليها ولا يعان عليها فينْ 

                                                             

هـ(: شرح صحيح 449بن عبد الملك )المتوفى:  بن خلف ابن بطال أبو الحسن علي( 1)
 -بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد  البخارى لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر

 .218، ص8م، جـ2003 -هـ 1423السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، 

 صحيح شرح : المنهاج(هـ676: المتوفى) النووي شرفبن  يحيى الدين ييمح زكريا أبو( 2)
هـ، 1392 الثانية، بيروت، الطبعة - العربي التراث إحياء دار: الحجاج، الناشربن  مسلم

 . 210، ص12جـ

، 3جـ ،مسلم: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها( 3)
 .1456ص 

بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس،  بن أبى بكر بن محمد أحمد( 4)
 .81، ص10، جـالمرجع السابقشهاب الدين: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 
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 وهذا يدل على أن القيادة لا ت سأل، وأن من سأل، فليس أهلاً لأن يولى.

 ه يوسف الصديقفإن احتج بما حكاه الله تعالى في كتابه عن نبي   
 { ائ ن  الْأ رْض  حيث قال ز  ل ى خ  لْن ي ع  يمٌ اجْع  ل  يظٌ ع  ف  ن  ي ح  فلا  (1){إ 

 من وجوه: وذلك حجة له فيه؛

لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون، وليس الوجه الأول: 
 ألا ترى إلى ما احتوت عليه قصة نبي الله سليمان  ،كذلك غيرهم

على سبيل  حيث طلب ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وذلك منه 
غيره لما أطلعه الله تعالى من أنه لا يكون في الأنبياء  الرحمة والشفقة على

ذلك خاف على غيره إن أعطي ذلك   ، فلما علمكٌ ل  م   بعده نبي  
 (2)قد أمن ذلك من جهة عصمته. يهلك بسببه، وهو 

لما علم أنه سيقع  أن نبي الله يوسف الصديق  :الوجه الثاني
 ذلك أن يهلكوا هلاك استئصال  بالناس شدة وغلاء خاف عليهم إن تولى غيره 

 فأشفق عليهم من ذلك، فطلب ما طلب.

خشي عليهم أن يقصروا في حقه، والتقصير  الثالث: أنه الوجه 
في كتابه   نه رسول من رب العالمين قال اللهإإذ  ،في حق الأنبياء كفر

                                                             

 [55الآية يوسف: سورة ]( 1)

بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج  بن محمد أبو عبد الله محمد( 2)
، 2جـهـ(: المدخل، الناشر: دار التراث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 737)المتوفى: 

 . 157ص
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ن ات  ﴿:العزيز ي   الْب  نْ ق بْل  ب  ف  م  ك مْ ي وس  اء  دْ ج  ل ق  ﴾و 
وإذا كان ذلك كذلك فلا  .(1)

  (2)يحتج به على طلب الولاية.

ا إنما تتوقع في ، والسلامة غالبً ال بعضهم: لا أعدل بالسلامة شيئًاوقد ق
لا جرم أنه لما رجع الأمر فيها إلى  ،ترك الولايات، فكيف تبذل فيها الأموال

بذل الأموال صار يطلبها من ليس فيه أهلية لها، ولا يعرف الأحكام فضاعت 
أمور المسلمين بسبب طلبها، ودخول الأموال فيها، وصارت التولية لمن لا 
يستحقها فإذا فهم ذلك فيتعين الهرب من الولاية مهما أمكن، والعمل على 

، ولو لم يكن  وآجلًا عات عاجلًا ب  برأ للذمة، وأخلص من الت  البراءة منها، وهو أ
فيها إلا التفرقة عن الاشتغال بالعلم، والإقبال عليه، والانقطاع إلى الله تعالى 

 (3)إن كان بعد الأربعين كما تقدم.

بين  إلى التفصيل جمعًا ذهب أصحاب هذا الرأي أدلة القول الثالث:
بأن جواز طلب الوظائف القيادية ليس على حيث قالوا  القولين السابقين؛

ليس على إطلاقه؛ وإنما يتوقف الحكم  قه، كما أن المنع من طلبها أيضًاإطلا
على النظر في الدافع إلى طلب الوظيفة؛ فإن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن 

على قولهم  وااستدل  وقد  ذلك جائز، إذا علم من نفسه القدرة؛ وإلا فلا يجوز.
  :ة أدلةبعد  

يظٌ  ﴿قوله تعالى:  الدليل الأول: ف  ن  ي ح  ائ ن  الْأ رْض  إ  ز  ل ى خ  لْن ي ع  ق ال  اجْع 

                                                             

 . [34 الآية غافر:سورة ]( 1)

 . 157، ص2جـابن الحاج: المرجع السابق، ( 2)

 .158، ص2جـ، المرجع السابقالحاج: المدخل، ابن ( 3)
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يمٌ  ل   .(1)﴾ ع 

لا تعني جواز طلب  فقد استدل القائلون بالتفصيل بهذه الآية، وأنها
 على النحو التالي:  ، وإنما باشتراطات محددة،الوظيفة مطلقًا

 الولاية،  يوسف: فعندما طلب غيرهعدم وجود  الشرط الأول:
وتوصيل  ،لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح هاإنما طلب

فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره،  ،الفقراء إلى حقوقهم
أي  وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو

ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين  ب العامة،منصب من المناص
ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها به 

حين رأى ذلك   من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف
فأما لو كان هناك  عليه، لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر؛ متعينًا فرضًا

  من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب.

، بناءً على ما عرفه من نفسه من ا للولايةمن كان متعينً فإن  م  ومن ث  
وجب عليه قبولها إن عرضت  ،فيها القدرة عليها وأن غيره لا يحل محله

به فيتعين عليه ى إلا عليه، وطلبها إن لم تعرض؛ لأنه فرض كفاية، لا يتأد  
  (2).القيام به

 ضياع، ولفسادلما يترتب على عدم طلبه لها من ا وذلك تلافيًا
أعطي بغير سؤال المصالح؛ بحيث يكون من قام بالأمر في هذه الحالة كمن 

                                                             

  .[55يوسف: من الآية ]سورة ( 1)

 .253، ص2جـ ،ابن دقيق العيد: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام( 2)
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من تعين عليه  في حق    الحرص   ر  ف  غت  ا عمن هذا شأنه وقد ي  لفقد الحرص غالبً 
 (1)ا عليه.لكونه يصير واجبً 

الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا، فلا  فيكان له أمثال  وكذلك الحال إن
بأس أن يحرص على القيام بالأمر الضائع ولا يتهم هذا إن شاء الله. وبين هذا 

 (2)الوليد حين أخذ الراية من غير إمرة ففتح له.بن  المعنى حديث خالد

القيادية يتعين ويجدر بالذكر أن اشتراط عدم وجود الغير لطلب الوظيفة 
بين الوظائف التي تتم الترقية إليها أو شغلها  -بالنسبة لعصرنا - التفرقة فيه

وذلك حين يقوم واضعوا القانون  عامة ومجردة،موضوعية وفق قواعد 
بحيث يجب  ،باختيار الطريقة التي تناسب كل وظيفة وتحقق الصالح العام

حيث إن القواعد  ،أن تتقيد بها التي تملك التعيين على السلطة المختصة
العامة في الفقه الإسلامي وإن كانت قد ألزمت الإدارة باختيار الأصلح لشغل 
الوظيفة العامة، إلا أنها لم تلزمها باتباع طريقة معينة في اختيار موظفيها؛ 

، ومن تي تختلف باختلاف الزمان والمكانباعتبار أن ذلك من التفصيلات ال
 ( 3)قة للمصلحة العامة.لها حرية اختيار الطريقة التي تراها محق   ثم فإن الإدارة 

                                                             

، المرجع السابقبن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ا( 1)
 .126،ص13جـ

هـ(: شرح صحيح 449بن عبد الملك )المتوفى:  بن خلف ابن بطال أبو الحسن علي( 2)
 -بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد  لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر البخاري

 .218، ص8م، جـ2003 -هـ 1423السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، 

ضمانات الموظف العام في التعيين والعزل في الفقه  :د/ إسماعيل عبد الحميد الجزار (3)
جامعة  ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق :،الإسلامي مقارناً بأحكام القانون العام

═ 
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لكثرة أعداد الموظفين في عصرنا، وكثرة من تحققت فيهم  نظرًاو
القانون على أن شغل  الكفاءة المطلوبة لشغل الوظيفة الأعلى، فقد ينص  

ر وظيفة قيادية معينة يكون بناءً على حصول الموظف على تقارير كفاية بتقدي
 ي لمنصب معين لا يكون إلا إذا أمضى الموظف  نص على أن الترق   ي أومعين؛ 

القانون أن  وارأى واضع إذا، فترة أقدمية معينة في الدرجة الوظيفية الأدنى
 بشكل قاطع عن صلاحية الموظف بالنسبة لهذا المنصب تكشف لأقدميةا

 للوظيفة الأعلى كما يحدث في بعض الوظائف على درجات السلم الوظيفي.
حسين الوضعين المادي والأدبي والتدرج في هذه الوظائف وإن كان يحقق ت

ه المادي عتحسين وض ، إلا أن الهدف الغالب منها بالنسبة للموظف هومعًا
طي وأن هذه الوظائف لا تع حاجة العيش، خصوصًا بما يعينه على سد   

  من النفوذ والسلطة ما يخشي عليه من الطمع فيها. -في الغالب -لشاغلها 

التنظيمية  ففي هذه الحالة إذا قامت السلطة المختصة بإغفال القواعد
كان  ،واختارت من لم تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها ،الموضوعة سلفًا

منع التعسف من جانب  طالبًامن حق مستوفي الشروط أن يلجأ إلى القضاء 
، رغم أنه لم يتعين لهذه الوظيفة، ورغم وجود غيره ممن يمكن هذه السلطة
  .أن يقوم بها

التي  الأعلى القيادية ناك بعض المناصبوفي مقابل هذه الوظائف، ه
، ولا يقيدها في تملك السلطة المختصة في إطارها سلطة تقديرية واسعة

ليس للفرد  فإنهالصالح العام، وفي هذه الحالة اختيار من يشغلها إلا اعتبارات 
                                                        

═ 

  . 141م، ص2008-2007 ،طنطا
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 ،إلا إذا وجد أنها قد تعينت عليه ويلجأ إلى القضاء في سبيلها، أن يطالب بها
لما يجده في نفسه من القدرة عليها، وأنه لا يوجد غيره يصلح لها، وقد 

 انحرافًا يشكلعلمها بكفاءته مما  مأغفلت السلطة المختصة اختياره رغ
  .بالسلطة عن غاية المصلحة العامة

  : فعندما طلب سيدنا يوسفتحقق الكفاءة: الشرط الثاني
بدليل قول  ،مع أنه كذلك بالفعللم يقل: إني حسيب كريم، الولاية العامة 

:" الكريم ابن الكريم ابن الكريم ]ابن الكريم[ عنه  النبي
إنما و ؛قال: إني جميل مليحولا  (1)؛إبراهيم"بن  إسحاقبن  يعقوببن  يوسف

 إنما قال:" إني حفيظ عليم" فسألها بالحفظ والعلم، لا بالنسب والجمال.و
وكان سؤاله لها بدافع تحقيق المصلحة العامة؛ ولما سأل الولاية للمصلحة 

 (2)للتوكل، ولا هو من سؤال الإمارة المنهي عنه. مناقضًاالدينية لم يكن هذا 

ره ولكنه هو الأفضل؛ وذلك لأن تحقق وكذلك الحال إذا كان هناك غي
رجلان لوظيفة قيادية معينة فإذا تعين الكفاءة يكون في كل ولاية بحسبها؛ 

                                                             

بن هلال التميمي، الموصلي  بن عيسى بن يحيى بن المث نى بن علي أبو يعلى أحمد( 1)
ي يعلى، المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون هـ(: مسند أب307)المتوفى: 
(، مسند 5932، رقم )338، ص10م، جـ1984 - 404دمشق، الطبعة الأولى،  -للتراث 

 أبي هريرة؛ وجاء فيه أن إسناده حسن.

هـ(: معالم التنزيل في 510بن مسعود البغوي )المتوفى:  محيي السنة، أبو محمد الحسين( 2)
 -تفسير البغوي؛ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر تفسير القرآن = 

سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة:  -عثمان جمعة ضميرية 
 .245، ص4م، جـ 1997 -هـ  1417الرابعة، 
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أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة: قدم أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما 
وإن كان فيه -ا فيها: فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع ضررً 
ا؛ كما سئل الإمام أحمد: الضعيف العاجز، وإن كان أمينً على الرجل  -فجور

عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح 
ضعيف، مع أيهما يغزى؛ فقال: أما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين، وفجوره 
على نفسه؛ وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. 

 (1)لقوي الفاجر.فيغزي مع ا
، وكان أفضل من للوظيفة إذا لم يتعينومن ثم يكون الطلب جائزاً 

وفي هذه الحالة يكره المفضول مع وجود الفاضل. حيث يمتنع تولية غيره، 
وكره  ؛وحرم بعضهم الطلبطلب القيادة مع وجود الفاضل؛  لمفضولل

 (2).ئ فيما قالللإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه انعقدت ولايته، وقد استخط
فإذا وجد الإنسان أنه لا يصلح لهذا  عدم شهرته:: الشرط الثالث

المنصب غيره، بما يجعلها متعينة عليه؛ وقد تحققت لديه الكفاءة لشغلها؛ إلا 
أنه غير مشهور أو معروف حتى يختاروه لهذا المنصب دون طلب منه، أو أنه 
معروف لكن كفاءته في هذا المجال خافية لا اطلاع لأحد عليها، جاز له 

عند إني حفيظ عليم،  :قال  فسه؛ فسيدنا يوسفطلبها والتعريف بن
                                                             

بن  القاسم بن أبي بن عبد الله بن عبد السلام بن عبد الحليم تقي الدين أبو العباس أحمد( 1)
هـ(: السياسة الشرعية، الناشر: 728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

المملكة العربية السعودية،  -وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 .15هـ، ص1418الطبعة الأولى، 

 .253، ص2السابق، جـ ابن دقيق العيد: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ المرجع( 2)
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ف لا  ﴿ من قوله تعالى: نفسه، وصار ذلك مستثنى همن لا يعرفه فأراد تعريف
ك مْ  س  ك وا أ نْف    (1).﴾ ت ز 

  رسول الله أتى صداء من ما روي أن رجلًا  الدليل الثاني:
أ ن ا ل ك  يا رسول الله، )فقال:  ، و  يْش  د  الْج  ارْد  ائ ي، ف  ر  نْ و  ل ى م  دًا ع  اف  ئْت ك  و  ج 

ول الله    س  د  ر  ي، ف ر 
وْم  ج  بن  سعدبن  قيس ب ق  ر  خ  ن اة ، و  ور  ق  د  ص 

م  علي رسول الله د  ، ف ق  ه  ل ى ق وْم  ، إ  ي 
ائ  د  لا  الص  ج  ر  ر  ش  ة  ع  مْس  خ 

عْد   ال  س  مْ، ف ق  نْه  ، ع  بن  م  يْه  ل  ل وا ع  ، ف ن ز  ل ي  ل وا ع  مْ ي نْز  عْه  ، د 
ول  الله   س  ة : ي ا ر  اد  ب 

ي    ل ى الن ب  مْ إ  اح  ب ه  مْ، ث م  ر  اه  ك س  مْ و  ه  م  أ كْر  مْ و  اه  ب  ل ى ف ح  وه  ع  اي ع  ب  ، ف 
ج   ن ا، ف ر 

نْ ق وْم  ن ا م  اء  ر  نْ و  ل ى م  ال وا: ن حْن  ل ك  ع  ق  سْلام  و  ا الإ  ش  مْ، ف ف  ه  ل ى ق وْم  ع وا إ 
سْلام( م  الإ  يه   (2).ف 

ا، ولا يكون وفيها: جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئً 
ا لن نولي في الحديث الآخر: )إن   ه  هذا قول   ض  ا من توليته، ولا يناق  سؤاله مانعً 

على قومه خاصة،  دائي إنما سأله أن يؤمرهعلى عملنا من أراده( فإن الص  
ا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى ا فيهم محببً وكان مطاعً 

 ،أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها  الإسلام، فرأى النبي
منها،  ه  ع  نفسه ومصلحته هو فمن   ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ   

                                                             

 .216، ص9، جـالمرجع السابقتفسير القرطبي، : القرطبي( 1)

بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح  بن محمد بن محمد محمد( 2)
هـ(: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تعليق: إبراهيم 734الدين )المتوفى: 

، 2، جـ1414/1993بيروت، الطبعة الأولى،  -محمد رمضان، الناشر: دار القلم 
 .319ص
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 (1)لله ومنعه لله.ى للمصلحة ومنع للمصلحة فكانت توليته فول  

ة  ﴿بعض الشافعية بقوله تعالى:  استدل   الدليل الثالث: ر 
ار  الْآخ  ت لْك  الد 

ين   ت ق  ة  ل لْم  ب  اق  الْع  ادًا و  لا  ف س  ا ف ي الْأ رْض  و  ل وًّ ون  ع  يد  ين  لا  ي ر  ا ل ل ذ  ل ه   . (2)﴾ ن جْع 

ووجه الدلالة أنه إذا لم يتعين عليه طلب القيادة ولم تدع الحاجة إليه 
 :﴾ت لْك  ﴿فليحذر من طلبها، وليتطلع إلى ما وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: 

ة   ﴿ ،أتى باسم الإشارة الموضوع للبعد إيماء لفخامتها وعلو  رتبتها ر 
ار  الْآخ  الد 

ا ل وًّ ون  ع  يد  ين  لا  ي ر  ا ل ل ذ  ل ه  ادًا  ،ف ي الْأ رْض   ﴿ تكبرًا واستكبارًا :﴾ ن جْع  لا  ف س   :﴾و 
ة   ،عملاً بالمعاصي والظلم ب  اق  الْع  ين   ﴿،الحسنى :﴾و  ت ق  لْم   (3)عن معاصيه. :﴾ل 

  الترجيح:

هذا القول التفصيلي هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة، فإن يعتبر 
لها، إما في دينه، أو أمانته،  أهلًا الإنسان إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس 

وتصرفه، وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن حال، أو على 
الأقل بوجه أحسن مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها، لأن غرضه بذلك 

 .اشخصيًّ  اغرضً غرضٌ عملي وإصلاحي، وليس 

                                                             

هـ(: 751بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ن أيوبب بن أبي بكر محمد( 1)
مكتبة المنار  -زاد المعاد في هدي خير العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .548، ص3م، جـ1994هـ /1415الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ، 

 [83 الآية :سورة القصص]( 2)

بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي )المتوفى:  بن علان بن محمد محمد علي( 3)
 .138، ص5، جـالمرجع السابقهـ(: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، 1057
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عيف لا أما إذا لم يكن هنالك سبب، أو يعرف الإنسان من نفسه أنه ض
 (1)يستطيع القيام به، فلا يسأل، ولا يجوز أن يسأل.

في ذلك ما نصه: "ولعل  -تعالى  -وقد ذكر الإمام الغزالي 
القليل البصيرة يرى ما ورد من فضل الإمارة مع ما ورد من النهي عنها 

وليس كذلك بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي  ،متناقضًا
من تقلد الولايات وأن الضعفاء لا ينبغي أن يدوروا بها فيهلكوا؛ أن يمتنعوا 

ه الطمع ولا تأخذه في الله لومة وأعني بالقوي الذي لا تميله الدنيا ولا يستفز  
 (2)لائم... ومن علم أنه ليس بهذه الصفة فيحرم عليه الخوض في الولايات".

الوظيفة لم يكن  كما أنه يستنبط من الأدلة السابقة أن حظر تعيين طالب
في  ى الظن من أن طالب الوظيفة متهمٌ لمجرد الطلب؛ وإنما لما قد يغلب عل

في السلطة والتمتع بالنفوذ، وحتى يستفيد من الوظيفة  اأمانته، وأنه طلبها طمعً 
في مصالحه الشخصية؛ كما قد يكون منع تعيين طالب الوظيفة لعدم قدرته 

على ذلك يترجح جواز طلب الوظيفة  وكفاءته العلمية والعملية. وبناءً 
في عصرنا الذي اتسعت فيه الأمصار،  ادية، وجواز تولية طالبها؛ خصوصًاالقي

وامتلأت الأقطار، وخفي الكثير من أحوال الناس على الحكام، بحيث أصبح 
من العسير التعرف على جميع أحوال الناس، وترشيحهم إلى الوظائف العامة 

 دون طلب منهم. 

                                                             

-ه1425بن صالح العثيمين: تفسير القرآن الكريم، سورة )ص(، الطبعة الأولى،  محمد( 1)
 .وما بعدها 175م، دار الثريا للنشر، ص2004

 .325، ص3، جـالمرجع السابقالغزالي: إحياء علوم الدين، ( 2)



 القانون العـــام 

 613 م2020العدد السادس والثلاثون     

فإن طالب الوظيفة إذا قدم المؤهلات التي تثبت جدارته  م  ومن ث  
وصلاحيته لهذا المنصب، واقتنعت هيئة الاختيار بها بعد اختباره لقياس 

  (1).كفاءته والتأكد من نزاهته جاز تعيينه

 

 

 

 

 

q 

 
  

                                                             

يراجع في ذلك: د/ صبري جلبي أحمد عبد العال: نظام الجدارة في تولية الوظائف ( 1)
 .248م، دار الجامعة الجديدة، ص2008العامة، 
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 الثاني بحثالم

 طلب الوظائف القيادية في التشريعات المصرية

 -م 2014تجدر الإشارة بداية إلى أن الدستور المصري الجديد لسنة 
قد اعتبر أن "الوظائف العامة حق للمواطنين  -( منه14وفقاً لنص المادة ) 

على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة 
 الشعب". 

المدنية ولى من قانون الخدمة وهذا هو ما أكدت عليه المادة الأ
م التي نصت على أن: "الوظائف المدنية حق  للمواطنين 2016( لسنة 81)رقم

على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، 
وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح 

هذا القانون بسبب  الشعب. وي حظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام
 (1)الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر".

ويعتبر الوصول إلى أصحاب الكفاءات وفق معايير الشفافية والنزاهة، 
ومنع التمييز بين الأفراد دون فتح المجال لتقديم الطلبات أمر صعب؛ حيث 
إن اتساع رقعة الدولة، وكثرة عدد أفرادها، جعل الوقوف على أصحاب 

المؤهلين لتولي الوظائف القيادية، دون طلب من جانبهم أمراً في الكفاءات و
غاية الصعوبة؛ وإذا حدث وتمكنت الجهات المختصة من معرفة بعض 
المؤهلين والأكفاء فإنها قد لا تتمكن من حصرهم بدقة. كما أنها من ناحية 

                                                             

 م. 2016( مكرر )أ( في أول نوفمبر 43العدد ) ،الجريدة الرسمية( 1)
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والمصالح أخرى إذا تمكنت من حصرهم فقد تتدخل اعتبارات المجاملة 
من أن يكون المجال مفتوحاً الخاصة؛ ولأجل ذلك كله لم يكن هناك مفر 

، وفق آليات وشروط معينة، بحيث للتقدم بطلب الوظائف القيادية العامة
على المؤهلين  للوقوف لجهات المختصةخلالها إتاحة الفرصة ليمكن من 

 عايير موضوعيةعملية اختيار الأفضل من بينهم وفق متمهيداً لبدقة وتجرد، 
وبذلك يكون قد تم الجمع بين الطلب من  .بنصوص قانونية محددة سلفاً 

والتي تختلف باختلاف الوظائف  - ناحية، وإتاحة الفرصة للجهات المختصة
من يصلح لتولي هذا العمل.  كي تتخير من بين المتقدمين -ودرجتها

طة أن يكون شري -كما سبق  -خصوصاً وأن الطلب في ذاته لا إشكال فيه 
صادراً من صاحب الكفاءة، أما تعيين الشخص في وظيفة لمجرد أنها طلبها، 

  (1)فهو مرفوض

ويمكن للشخص أن يتعرف على مدى كفاءته لشغل وظيفة معينة من 
عدمه عن طريق الوقوف على الشروط والمواصفات المطلوبة في شاغلها؛ 

معينة نتعرف من خلال فقد حددت التشريعات المعاصرة لكل وظيفة شروطاً 
توافرها في الشخص على كفاءته لشغل هذه الوظيفة، ومن ثم إمكانية طلبها، 

  .ح لغير المستوفي لهذه الشروط أن يتقدم بالطلب ابتداءً سم  وبالتالي لا ي  

ومما تجدر الإشارة إليه أن عدم تقديم طلب لشغل الوظائف وعدم 
الحرية المطلقة للسلطة  وجود معايير موضوعية في الاختيار، وإعطاء

                                                             

د. محمد بكر حسين: الوظيفة العامة في النظامين الإسلامي والوضعي، الطبعة الأولى، ( 1)
 . 41م، ص1984
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في الاختيار دون السماح بتقدم أحد قد يكون  -حسب الأحوال  -المختصة 
سبباً لفساد كبير؛ حيث تؤدي طريقة الحرية المطلقة في الاختيار إلى "انتشار 
الفساد والمحسوبية والشللية فضلاً عن التأثر بالاعتبارات السياسية المتغيرة 

  .(1)والمتقلبة بطبيعتها"

ونحن إذا رجعنا إلى آليات شغل الوظائف القيادية في التشريعات 
المصرية سنجد أنها لم تنعزل عن هذا الواقع، حيث سمحت للراغبين في 

أن ممن يرون في أنفسهم أنهم من المستوفين للشروط المطلوبة  التقدم
 ونظراً إلى أن هؤلاء المستوفين للشروط المطلوبة قد يكثر عددهم،يتقدموا، 

مجموعة من الاشتراطات والمعايير  التشريعات المعاصرة وضعتفقد 
، الموضوعية التي يتم الاختيار على أساسها بحسب كل وظيفة ومتطلباتها

 .وبما يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين 

ولما كانت الوظائف القيادية هي جميع الوظائف التي تشتمل على 
ير فيهم بهدف إنجاز الأهداف المقصودة. باعتبار أن توجيه الأفراد والتأث

المقصود بالقيادة عمومًا هي: "القدرة على التأثير في الأفراد لجعلهم يرغبون 
فإننا نجد أن هذه الوظائف تتنوع إلى أنواع ( 2)في إنجاز أهداف المجموعة.

قد أشار الدستور كثيرة، وتتدرج فيما بينها، ولكل نوع طريقة شغله ؛ ف
لمصري إلى بعض الوظائف العامة ذات المناصب العالية؛ ومنها رئاسة ا

 الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وعضوية مجلس النواب. 
                                                             

(، بدون طبعة، بدون تاريخ، بدون دار 2د. أنور أحمد رسلان: وسيط القانون الإداري )( 1)
 .  88نشر، ص

(2 )https://ar.wikipedia.org/wiki 
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وأذكر منها على سبيل المثال رئاسة الجمهورية حيث نصت المادة 
( من الدستور على أن ي نتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات 140)

اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا ميلادية، تبدأ من 
لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة 
بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة 

خابات الرئاسية ( من قانون الانت12المادة ) ا على الأقل. ونصتبثلاثين يومً 
إلى لجنة الانتخابات  طلب الترشحيقدم  على أن: 2014لسنة  22رقم 

الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها 
ا من تاريخ فتح باب على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومً 

  الترشح.

خابات الرئاسية لا يسمحان ويلاحظ أن كلاً من الدستور وقانون الانت
بطلب هذا المنصب لأي شخص بشكل مطلق، بل بناءً على توافر اشتراطات 

 .معينة فيه

أن تولي هذا المنصب يكون  من الدستور (141فقد أوضحت المادة )
عن طريق الترشح ممن توافرت فيه اشتراطات معينة؛ مما يعني جواز طلب 

ح رئيسًا يشترط فيمن يترش  "ت على أنه: هذا المنصب؛ حيث نص   شغل
للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي 
من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية 

ا، وألا والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونً 
الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط ه يوم فتح باب ن  س   تقل  

"يشترط لقبول الترشح  :لى أنه( ع142الترشح الأخرى. كما نصت المادة )
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عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء  لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح  
مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن 

اب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف لهم حق الانتخ
مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من 

( على 143ونصت المادة ) مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك أن

مطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب بالأغلبية ال
 رئيس الجمهورية".

ويلاحظ على النصوص السابقة أنها سمحت بالتقدم وطلب شغل هذا 
على  -بناءً على التقدم لطلب هذا المنصب- المنصب، حتى يتعرف الشعب

ث إن بناءً على تحقق الاشتراطات المطلوبة فيهم؛ حيمن لهم صلاحية شغله 
بتوافر اشتراطات  المنصب لم يرد في الدستور مطلقًا، وإنما مقيدًا طلب هذا

معينة يتعين تحققها في المتقدم، بحيث يستدل بتوافر هذه الاشتراطات على 
تحقق الكفاءة المطلوبة فيه لشغل هذا المنصب. ثم يترك بعد ذلك المجال 

وكذلك انتخابه من لتزكيته من العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب، 
  ق بل الشعب.

قانون الخدمة المدنية ومن الوظائف القيادية ما وردت الإشارة إليه في 
تعرض للوظائف القيادية، وحصرها وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية  الذي

من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في وظائف المستويات الثلاثة 
، والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية التالية للسلطة المختصة

بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من 
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بوظائف الإدارة الإشرافية:  أن المقصود القانون كما أوضح ؛تقسيمات
وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتي يرأس شاغلوها إدارات 

 بالوحدة. 

وبالنسبة لمنصب رئاسة مجلس الوزراء نجد أن الدستور المصري لم 
يتحدث عن تقديم طلبات، وإنما عهد بمهمة اختيار رئيس مجلس الوزراء 

بتكليف رئيس مجلس  - 146طبقاً للمادة  -لرئيس الجمهورية الذي يقوم 
 الوزراء بتشكيل الحكومة. 

فقد  وظائف القياديةوبالنسبة لموقف قانون الخدمة المدنية من طلب ال
جمع بين الأسلوبين، أي طلب الوظيفة من جانب الأفراد، واختيارهم لها من 
جانب السلطات المختصة؛ حيث سمح للأفراد من ناحية أن يتقدموا بطلب 

ق الكفاءة شغل الوظائف القيادية ولكن بناءً على من يرى في نفسه تحق
لم يسمح بطلب الوظائف بشكل ، باعتبار أن التشريع المطلوبة لهذه الوظائف

مطلق؛ وإنما قيد ذلك باشتراطات معينة يتعين تحققها في المتقدم، بحيث 
يستدل بتوافر هذه الاشتراطات في المتقدم على تحقق الكفاءة المطلوبة فيه 

 لشغل الوظيفة القيادية. 

وفي مقابل ذلك جعل للسلطة المختصة الحق في اختيار الأكفأ حتى لا 
المفضول مع وجود الفاضل، على أن يتم التعرف على الأفضل  يتم تعيين

قية من ناحية، والصلاحية ل  بإجراء الامتحانات، والتأكد من الصلاحية الخ  
  العلمية والعملية من ناحية أخرى.

ومن ثم يتبين لنا أن قانون الخدمة المدنية قد سمح بالتقدم بطلب 
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ه، بل بناءً على تحقق الكفاءة الوظائف القيادية؛ وأن ذلك ليس على إطلاق
المطلوبة؛ وأوجب على السلطة المختصة اختيار الأكفأ حتى لا يتم تعيين 

 المفضول مع وجود الفاضل؛ وفيما يلي بيان ذلك على النحو التالي: 

 أولاً: التقدم بطلب الوظائف القيادية:

"يكون  :( من قانون الخدمة المدنية على أن17وفي ذلك تنص المادة )
التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها 
على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار 
متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار 

حد أقصى ثلاث سنوات، بناءً لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها ب
على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل 

 هذه الوظائف".

( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 52وقد تحدثت المادة )
( لسنة 1216والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) 2016لسنة  81رقم 

م على التقدم بطلب الوظيفة القيادية حيث نصت على أن: "تعلن كل 2017
المتوقع وحدة عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الخالية أو 

خلوها خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف، 
ومستوياتها الوظيفية، ووصف موجز لها، والشروط والقدرات اللازمة 

والجهة التي تقدم إليها، على ألا تقل  لتلقي الطلباتلشغلها، والمدة المحددة 
ن العاملون بالوحدة عن شهر، ويتقدم لهذا الإعلا وتلقي الطلباتمدة الإعلان 
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 (1)وغيرهم".

( من 18وبالنسبة لوظيفة الوكيل الدائم للوزارة، فقد نصت المادة )
قانون الخدمة المدنية على أن: "تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم 

واستثناء  (2)للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته.
( من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال 17من أحكام المادة )

لجنة للاختيار، وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات؛ يجوز تجديدها بحد أقصى 
 أربع سنوات أخرى.....". 

من القانون على أن شغل هذه الوظيفة يكون  61وقد نصت المادة 
ن الوزارة عن وظيفة وكيل الدائم الخالية أو "تعلت على أن:بطلبها، حيث نص  

ا ا موجزً شهر على أن يتضمن الإعلان وصفً أالمتوقع خلوها خلال ستة 
 لتلقي الطلباتللوظيفة والشروط والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة 

                                                             

 م. 2017مايو سنة  27( مكرر، في 21العدد ) ،الجريدة الرسمية( 1)

م اختصاصات الوكيل الدائم؛ 2016( لسنة 81( من القانون رقم )60وقد حددت المادة )( 2)
يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته  60حيث نصت على أن: مادة 

ة التابعة لها ورفع للوزارة والهيئات والأجهز والمؤسسي التنظيميوضمان الاستقرار 
مستوى كفاءة تنفيذ سياستها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها 

  تحت إشراف الوزير وله فى سبيل ذلك على الأخص:
الإشراف على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة ووضع خطط عمل تستهدف زيادة  -1

 .كفاءة العمل وترشيد الانفاق
 .ر الخدمات التى تقدمها الوزارة وتحسين جودتهاالاشراف على تطوي-2
 .الاشراف على التقسيمات التنظيمية التى يصدر بها قرار من الوزير-3
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  عن شهر". والجهة التي يتقدم إليها على ألا تقل مدة الإعلان وتلقي الطلبات

 ق الكفاءة المطلوبة:ثانياً: تحق

من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،  "55"وقد أوضحت المادة 
الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة 
الإشرافية، بحيث لا يتقدم لشغل هذه الوظائف إلا من يرى في نفسه 

"يشترط فيمن يتقدم لشغل  أنه:ت على استكمال الشروط المطلوبة؛ حيث نص  
 الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ما يأتى: 

 ا لبطاقة الوصف. شروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقً  يكون مستوفيًاأن  -

أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة  -
 . جازاته السابقةلشغل الوظيفة وإن

 صول على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها . الح -

لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين  فيًاوا أن ي قدم مقترحًا -
إجراءاته بما يحقق تحكم العمل وتبسيط  التيأدائها وتطوير الأنظمة 

 . رضا المواطنين

وقابلة  ،محددة زمنيًا أن يتضمن أهدافًا التطويريالمقترح  فيويراعى 
حدود الإمكانيات المالية  فيللقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق 

يضعه الجهاز ويصدر به قرار من  يوالبشرية المتاحة، وذلك وفق النموذج الذ
 الوزير المختص . 

وتوفر الأمانة الفنية كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين لشغل 
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ية ووظائف الإدارة الإشرافية بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم الوظائف القياد
 التطويرية بجودة عالية.

 ثالثاً: قيام السلطة المختصة باختيار الأكفأ:

( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على 53لقد نصت المادة )
القيادية أن: "تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة للوظائف 

وعضوية ستة من  ،والإدارة الإشرافية برئاسة السلطة المختصة أو من تحدده
الخبراء والمتخصصين في مجالات الوظائف المعلن عنها، والإدارة، 
والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، على أن يكون نصف 

 عدد الأعضاء من خارج الوحدة. 

تشكل لجنة للوظائف القيادية وأخرى ويجوز للسلطة المختصة أن 
 لوظائف الإدارة الإشرافية إذا ارتأت الحاجة لذلك. 

وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف 
الإدارة الإشرافية والنظر في الاختيار من بين المتقدمين، والنظر في تقويم أداء 

 شاغلي هذه الوظائف عند التجديد. 

حوال، للتأكد من لجنة أن تستعين بالجهات المعنية، بحسب الأوعلى ال
لى إتوفر صفات النزاهة في المرشحين على أن يستند الرأي بعدم توفرها 

عمالها دون أن تستعين بمن تراه لإنجاز أسباب جدية. وللجنة أقرائن كافية، و
 ن يكون لهم صوت معدود .أ

( من اللائحة على أن تكون للجنة المنصوص 54كما نصت المادة )
عليها في المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة، 
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تتولى تلقي طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، ووظائف الإدارة 
م لعرضها الإشرافية المعلن عنها، وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة به

 على اللجنة. 

 معايير التقييم: 

من اللائحة التنفيذية المعايير التي يتم  ( 56 ) أوضحت المادةلقد 
التقييم على أساسها، حيث يتم تقييم المتقدمين المستوفين لشروط شغل 

 :الوظيفة على أساس خمسة معايير رئيسية هي

القدرات العلمية: ومن مؤشراتها الحصول على درجات علمية، وإجادة  .1
 في، والاشتراك الآليلغات أجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب 

المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية ويحدد لهذا المعيار 
 عشرون درجة.

م، خص تقارير تقويم أداء المتقد: ويشمل على الأالوظيفيالتاريخ  .2
مهام  فيحققها أثناء حياته الوظيفية، وسابقة الأعمال  التينجازات والإ

 عشرونمماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم اليها، ويحدد لهذا المعيار 
 درجة.

تقدم به للوحدة المعلنة، ويحدد لهذا المعيار  ي: الذالتطويريالمقترح  .3
 عشرون درجة.

لأخص مهارات القيادة واتخاذ الشخصية: وتشمل على ا السمات .4
زمات، ومهارات القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأ

 الاتصال والإقناع والعرض، ويحدد لهذا المعيار عشرون درجة.
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يجب الحصول عليها  التي: وتشمل البرامج التدريبية التدريبيةالبرامج  .5
 المعيار عشرون درجة . لهذاللتقدم لشغل الوظيفة، ويحدد 

اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة  يوتراع
مهام الوحدة وأعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها، على ألا تقل 

الدرجة المخصصة لهذا  إجمالي% من 70كل معيار عن  فيدرجة المرشح 
ت عد لجنة الوظائف ثم  . ايرجح المرشح الأصغر سنً  التساويالمعيار، وعند 

شرافية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه دارة الإالقيادية ووظائف الإ
 الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة.

لى رئيس إبعد اعتمادها من السلطة المختصة  ،وت رسل هذه القائمة
 ( .57الجمهورية أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين)مادة 

عن  شرافية تقريرًا سنويًّادارة الإوي قدم شاغل الوظيفة القيادية ووظيفة الإ
به صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى  نجازاته مرفقًاإ

والتي تتولى  ،شرافيةدارة الإالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ووظائف الإ
 التينجازات الإ يتوزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظتهم ف

 منها. حقهها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلاً 

لى السلطة المختصة بالتعيين إوترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه 
 ،ية أو الادارة الإشرافيةالقياد ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة

من  58لى وظيفة أخرى. )مادة إلتقرر تجديد مدة شاغل الوظيفة أو نقله 
اللائحة(؛ فإذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة 

شرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة الإ
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 (64على الاقل.)مادة  يوماً المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر 

( على 62وفيما يتعلق بوظيفة الوكيل الدائم للوزارة فقد نصت المادة )
دارة الإشرافية تقييم المتقدمين "تتولى لجنة الوظائف القيادية والإ:أن

المستوفين لشروط شغل وظيفة وكيل الوزارة الدائم المحددة ببطاقة وصفها 
  " من هذه اللائحة.65عليها في المادة " وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص

ا وترشح اللجنة الحاصلين على أعلى الدرجات في هذه المعايير وفقً 
لا تقل درجة أللترتيب النهائي بما لا يجاوز ثلاثة عددهم ذلك على الأقل 

الدرجة المخصصة لهذا المعيار  إجمالي% من  70كل معيار عن  فيالمرشح 
  ليختار من بينهممر على الوزير ويعرض الأ

قصاها أويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة 
 . ةأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحد

 : الموازنة بين التشريعات المصرية والفقه الإسلامي
يتبين لنا مما سبق أن التشريعات المصرية تتفق مع الفقه الإسلامي فيما 

ر أن طلب هذه المناصب ليس القيادية؛ باعتبايتعلق بجواز طلب الوظائف 
لذاته، ولكن لما يغلب على الظن من سوء قصد الطالب؛ فإذا ما  محظورًا

  ثبت أن طالب الوظيفة القيادية قد طلبها ليؤدي حقها فلا حرج في طلبه.

وهو الأمر الذي يتأكد في عصرنا باتساع الرقعة الجغرافية للدولة، وكثرة 
ما يجعل من الصعب على السلطات المختصة أن تتعرف  عدد سكانها، وهو

على ذوي الكفاءات ممن يصلحون لشغل الوظائف القيادية المتعددة 
لذلك كان لهم التقدم بطلبها بشروط تتمثل في تحقق  والمتنوعة في الدولة؛
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المؤهلات والاشتراطات اللازمة لشغل هذه الوظائف، وأن يقدموا البراهين 
على تحقق الكفاءة المطلوبة فيه؛ ثم يقع العبء على السلطة  والشواهد الدالة

المختصة لتتأكد من كفاءتهم الخلقية والفنية، ولها في سبيل ذلك أن 
 الأصلح. تختبرهم، أو أن تجري مسابقة بينهم حتى يتسنى لها اختيار

وهذا يوضح لنا سبق الفقه الإسلامي إلى الأخذ بمبادئ الجدارة في 
لقيادية، والحرص على تعيين الرجل المناسب في المكان تولي الوظائف ا

 المناسب. 

 والحمد لله رب العالمين

 

 

 

q 
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 الخاتمة

 يمكن استخلاص النتائج التالية: 

لسد الحاجة، إذ إن سد  ون الوظائف القيادية العليا هدفًالا يمكن أن تك -
الحاجة يتحقق بما دون ذلك من الوظائف؛ والواجب اتخاذ هذه 

وقربة يتقرب بها  دينًاعامة يؤديها القائم بها  خدمةالوظائف العليا 
 الله. إلى

والتي عبر عنها الفقهاء القدامى بلفظ  -ن تولي الوظائف القيادية أ -
 له فضل كبير. (بحقوقها والقيام) -الإمامة

، من مفاسد طلب الوظائف القيادية الانحراف بالقيادة عن مقصودها -
إفساد العلاقة بين الناس، وذميم الأخلاق والصفات،  إلىالانجرار و

 وفقد الإعانة من الله تعالى.

قه، كما أن المنع من طلبها جواز طلب الوظائف القيادية ليس على إطلا -
ى النظر في الدافع إلى ليس على إطلاقه؛ وإنما يتوقف الحكم عل أيضًا

طلب الوظيفة؛ فإن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن ذلك جائز، إذا علم 
 .م يكن فيها غيره، ولم يكن مشهورًامن نفسه القدرة؛ ول

التشريعات المصرية بين الأسلوبين، أي طلب الوظيفة من  جمعت -
جانب الأفراد، واختيارهم لها من جانب السلطات المختصة؛ حيث 

للأفراد من ناحية أن يتقدموا بطلب شغل الوظائف القيادية  سمحت
يرونه في أنفسهم من تحقق الكفاءة المطلوبة لهذه  اولكن بناءً على م
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الوظائف، باعتبار أن التشريع لم يسمح بطلب الوظائف بشكل مطلق؛ 
وإنما قيد ذلك باشتراطات معينة يتعين تحققها في المتقدم، بحيث 

الاشتراطات في المتقدم على تحقق الكفاءة المطلوبة يستدل بتوافر هذه 
وفي مقابل ذلك جعل للسلطة المختصة  فيه لشغل الوظيفة القيادية؛

الحق في اختيار الأكفأ حتى لا يتم تعيين المفضول مع وجود الفاضل، 
على أن يتم التعرف على الأفضل بإجراء الامتحانات، والتأكد من 

والصلاحية العلمية والعملية من ناحية  الصلاحية الخلقية من ناحية،
  أخرى.

يتفق القانون المصري مع الفقه الإسلامي فيما يتعلق بطلب الوظائف  -
 القيادية. 

 التوصيات: 

ضرورة اعتبار الكفاءة هي المعيار الأساسي للتعيين في الوظائف  -
 سواء تم التعيين فيها بناءً على طلب المتقدم، أو باختيار الجهةالقيادية 
 المعنية. 

ضرورة القضاء على كافة أشكال الفساد في التعيين في الوظائف العامة،  -
التمييز بين المواطنين على اعتبار الوظائف القيادية وسيلة للمجاملة، وو

غير أساس الكفاءة، كالتمييز بينهم بناءً على اعتبارات القرابة، أو الولاء 
 المجاملة.أو  الحزبي، أو الوساطة والمحسوبية،

لشغل الوظائف، وذلك عن  الاختيارتجنب إهدار أوقات طويلة في  -
العامة بالتسجيل في القيادية طريق السماح للمؤهلين لشغل الوظائف 
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قواعد بيانات خاصة بكل وظيفة على حدة، وذلك حتى يتوفر لدى 
الإدارة قاعدة بيانات كاملة عن الكفاءات والمؤهلات والخبرات 

ل مجال، ويكون لديها قوائم يتم تحديثها بشكل مستمر، المتوفرة في ك
ومن ثم تتمكن الإدارة من فحص هذه القوائم وتجهيزها، بحيث يمكن 

 الاستفادة منها عند الحاجة إليها.
 

 

 

 

 

q 
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 المراجعو المصادر
 بن محمد المهدي: الشورى في الشريعة الإسلامية، تقديم: د.  القاضي حسين

 عبدالعزيز المقالح. 
 بن صالح العثيمين: تفسير القرآن الكريم، سورة )ص(، الطبعة الأولى،  محمد

 م، دار الثريا للنشر. 2004-ه1425
 هـ(: شرح صحيح 449بن عبد الملك )المتوفى:  بن خلف ابن بطال أبو الحسن علي

 -بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد  البخارى لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر
 م. -2003هـ 1423ة، الرياض، الطبعة الثانية، السعودي

  ،ابن دقيق العيد: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ الناشر: مطبعة السنة المحمدية
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

 بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  بن عمر ابن عابدين، محمد أمين
بيروت، الطبعة الثانية، -المختار، الناشر: دار الفكر هـ(: رد المحتار على الدر1252
 م. 1992 -هـ 1412

 بن محمد المهدي: الشورى في الشريعة الإسلامية، تقديم: د.  القاضي حسين
 عبدالعزيز المقالح. 

 بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين  بن عبد الله بن محمد إبراهيم
 -المقنع، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت هـ(: المبدع في شرح 884)المتوفى: 

 م. 1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة الأولى، 
  إسماعيل عبد الحميد الجزار: ضمانات الموظف العام في التعيين والعزل في الفقه

الإسلامي مقارناً بأحكام القانون العام، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق، جامعة 
 م.2008-2007 ،طنطا

 هـ(:558بن سالم العمراني اليمني الشافعي )المتوفى:  بن أبي الخير و الحسين يحيىأب 
البيان في مذهب الإمام الشافعي، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج 

 م. 2000 -هـ 1421جدة، الطبعة الأولى،  -
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 ر بالقرافي بن عبد الرحمن المالكي الشهي بن إدريس أبو العباس شهاب الدين أحمد
بيروت، الطبعة الأولى،  -هـ(: الذخيرة، الناشر: دار الغرب الإسلامي684)المتوفى: 

 م. 1994
 هـ(: إحياء علوم الدين، 505بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  أبو حامد محمد

 بيروت.  -الناشر: دار المعرفة 
 و الأزدي بن عمر بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث أبو داود سليمان

سْتاني )المتوفى:  ج  يب الأرنؤوط 275الس   د  -هـ(: سنن أبي داود، المحقق: شع  م  مح 
ل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى،   م. 2009 -هـ 1430كام 

 هـ(: المنهاج شرح 676بن شرف النووي )المتوفى:  أبو زكريا محيي الدين يحيى
بيروت، الطبعة الثانية،  -الناشر: دار إحياء التراث العربي  بن الحجاج، صحيح مسلم

 هـ. 1392
 بن الحكم  بن ن عيم بن حمدويه بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم محمد

هـ(: المستدرك على 405الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
بيروت،  -الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

 . 1990 - 1411الطبعة: الأولى، 
 هـ(: 241بن أسد الشيباني )المتوفى:  بن هلال بن حنبل بن محمد عبد الله أحمد أبو

عادل مرشد، وآخرون،  -بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط  مسند الإمام أحمد
بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  إشراف: د عبد الله

 م. 2001 -هـ  1421
 بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين  بن أبي بكر بن أحمد أبو عبد الله محمد

هـ(: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد 671القرطبي )المتوفى: 
القاهرة، الطبعة الثانية،  -البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

 م. 1964 -هـ 1384
 مد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج بن مح بن محمد أبو عبد الله محمد
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 هـ(: المدخل، الناشر: دار التراث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 737)المتوفى: 
 هـ(: معالم التنزيل في تفسير 510بن مسعود البغوي )المتوفى:  أبو محمد الحسين

عثمان  - النمر القرآن = تفسير البغوي؛ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله
سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة:  -جمعة ضميرية 

 م.  1997 -هـ  1417الرابعة، 
 بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  بن محمد بن محمد أبو الحسن علي

عة، بدون القاهرة، بدون طب -هـ(: الأحكام السلطانية، دار الحديث 450)المتوفى: 
 تاريخ.

 بن هلال التميمي، الموصلي  بن عيسى بن يحيى بن المث نى بن علي أبو يعلى أحمد
هـ(: مسند أبي يعلى، المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون 307)المتوفى: 
 م. 1984 - 1404دمشق، الطبعة الأولى،  -للتراث 

 الشافعي: فتح الباري شرح صحيح بن حجر أبو الفضل العسقلاني  بن علي أحمد
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  ،1379بيروت،  -البخاري، الناشر: دار المعرفة 

 ،فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب
 بن باز.  بن عبد الله عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز

 بد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، بن ع بن أبى بكر بن محمد أحمد
هـ(: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، الناشر: 923شهاب الدين )المتوفى: 

 هـ. 1323المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة السابعة، 
 بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس،  بن أبى بكر بن محمد أحمد

هـ(: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، الناشر: 923)المتوفى: شهاب الدين 
 هـ.  1323المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 

 هـ(: 770بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  بن محمد أحمد
بدون  بيروت، -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الناشر: المكتبة العلمية 

 تاريخ. 
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  :هـ( بمساعدة فريق عمل: معجم اللغة 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى
 م. 2008 -هـ  1429العربية المعاصرة، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

 ( بدون طبعة، بدون تاريخ، بدون دار 2أنور أحمد رسلان: وسيط القانون الإداري ،)
 نشر.

 هـ(: 728بن تيمية الحراني )المتوفى:  بن عبد الحليم اس أحمدتقي الدين أبو العب
بن قاسم، الناشر: مجمع الملك  بن محمد مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن

فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
 م. 1995هـ/1416

 بن أبي  بن عبد الله بن عبد السلام لحليمبن عبد ا تقي الدين أبو العباس أحمد
هـ(: السياسة 728بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  القاسم

المملكة  -الشرعية، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 هـ. 1418العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 م، دار 2008: نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة، صبري جلبي أحمد عبد العال
 الجامعة الجديدة. 

 بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )المتوفى:  بن محمد عبد الكريم
هـ(: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، المحقق: علي محمد عوض * 623

لبنان، الطبعة الأولى،  -علمية، بيروت عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب ال
 م.  1997 -هـ  1417

 بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين،  بن يوسف بن عبد الله عبد الملك
هـ(: غياث الأمم في التياث الظلم، المحقق: 478الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

 هـ. 1401الثانية، عبد العظيم الديب، الناشر: مكتبة إمام الحرمين، الطبعة: 
 يري أبو البقاء الشافعي  بن عيسى بن موسى كمال الدين، محمد م  بن علي الد 

هـ(: النجم الوهاج في شرح المنهاج، الناشر: دار المنهاج )جدة(، 808)المتوفى: 
 م.2004 -هـ 1425المحقق: لجنة علمية، الطبعة الأولى، 
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 لإسلامي والوضعي، الطبعة الأولى، محمد بكر حسين: الوظيفة العامة في النظامين ا
 م.1984

 بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: الجامع المسند الصحيح المختصر  محمد
وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المحقق: محمد  من أمور رسول الله 

بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم/  زهير
 هـ.1422فؤاد عبد الباقي(، الطبعة الأولى،  محمد

 بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  بن أيوب بن أبي بكر محمد
مكتبة  -هـ(: زاد المعاد في هدي خير العباد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 751

 م. 1994هـ /1415المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، 
 هـ(: منح 1299بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  بن أحمد محمد

بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ  -الجليل شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر 
 م. 1989هـ/1409النشر: 

 بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  بن كثير بن يزيد بن جرير محمد
= جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور هـ(: تفسير الطبري 310
بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية  الله عبد

بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
 م.2001 -هـ  1422والإعلان، الطبعة: الأولى، 

 هـ(: مختصر 1206بن سليمان التميمي النجدي )المتوفى:  بن عبد الوهاب محمد
بن عبد  الإنصاف والشرح الكبير )مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد

بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د.  الوهاب، الجزء الثاني(، المحقق: عبد العزيز
 ة الأولى. الرياض، الطبع -سيد حجاب، الناشر: مطابع الرياض 

 بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح،  بن محمد بن محمد محمد
هـ(: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تعليق: 734فتح الدين )المتوفى: 

 . 1414/1993بيروت، الطبعة: الأولى،  -إبراهيم محمد رمضان، الناشر: دار القلم 
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 بن عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي )المتوفى:  فىبن مصط بن محمد محمد
 هـ(: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية. 1156

 بن عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي )المتوفى:  بن مصطفى بن محمد محمد
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هـ(: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، 1057
هـ 1425الطبعة الرابعة،  لبنان، -الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م.  2004 -
 بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي )المتوفى:  بن علان بن محمد محمد علي
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، المحقق: الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
 بيروت.  -محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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هـ(: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الناشر: المكتب 1243)المتوفى: 

 م. 1994 -هـ 1415الإسلامي، الطبعة الثانية، 
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